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  شكر وعرفانشكر وعرفان
  

    عدد:عدد:نا نا أأة  و الللا  عى  ن  ا  بي  عدده ة  و الللا  عى  ن  ا  بي  عدده الحمد لله و حده و الصلاالحمد لله و حده و الصلا
  الدكتورالدكتور  المشرفالمشرف  للأستاذللأستاذتقد  عالشكر الجزيل تقد  عالشكر الجزيل أأن ن أأبه لم  دواع  الدرفان عالجميل به لم  دواع  الدرفان عالجميل إإ
لى لى إإننذ عداية عمى  ننذ عداية عمى    والإرشادوالإرشادالنصح النصح ند لي يد الدون و لم ييخل عىيا عند لي يد الدون و لم ييخل عىيا عأأالذي الذي ع  أحمد ع  أحمد غراغرا

ه ن  جهد عظيم ن  خلال توجيهه لي عى  الطريقة الصحيحة ه ن  جهد عظيم ن  خلال توجيهه لي عى  الطريقة الصحيحة بهايته و عى  نا قا  عبهايته و عى  نا قا  ع
ل  ندانىته، فىه خالص الشكر ل  ندانىته، فىه خالص الشكر واللىيمة في كتاعة هذا اليحث، وعى  صبره وحواللىيمة في كتاعة هذا اليحث، وعى  صبره وح

  حترا  و التقدير .حترا  و التقدير .لإلإااوو

أخص عالذكر كل ن : حمادي عيد أخص عالذكر كل ن : حمادي عيد   وو  الحقوقالحقوقالكرا  عقلم الكرا  عقلم   أساتذتناأساتذتنا  إلىإلى  عالشكر عالشكر   أتوجهأتوجهكما كما 
نوه لي ن  يد نوه لي ن  يد الىطيف،مجيدي الدرع  عى  كل ناقدالىطيف،مجيدي الدرع  عى  كل ناقدالفتاح ، نيرة  وليد ، والي عيد الفتاح ، نيرة  وليد ، والي عيد 

وحتى ن  طىيت ننه يد الملاعدة  ولم وحتى ن  طىيت ننه يد الملاعدة  ولم   و عديدو عديدأأن  ساهم ن  قريب ن  ساهم ن  قريب كل كل الى الى الدون،والدون،و
  لدرفان لدرفان اانن  جزيل الشكر والتقدير ونن  جزيل الشكر والتقدير و  مملهلهيلخره الله لفدل الخير يلخره الله لفدل الخير 

  ..الهدايةالهداية  نكتيةنكتية  ى ى عع  جه شكري و انتناب  لىقائمجه شكري و انتناب  لىقائمووأأن ن أأو ا  تفوتن  و ا  تفوتن  
  



  

  داءداءــــــــــــــــــــــــــــــــإهإه

  الى الوالدين الكريمين الذين شجعاني طيلة مشواري الدراسيالى الوالدين الكريمين الذين شجعاني طيلة مشواري الدراسي

  فراد العائلةفراد العائلةأأوكل وكل   الى اخوتي و اخواتي الى اخوتي و اخواتي 
  الى أبي الثاني الأستاذ/ سحنون التواتيالى أبي الثاني الأستاذ/ سحنون التواتي

  الى كل الأصدقاء ورفقاء الدربالى كل الأصدقاء ورفقاء الدرب

  الى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضعالى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع
  
  



 
 :قائمة المختصرات

 ج: الجزء.
 ط: طبعة 

 ص : صفحة 
 النشر. د.س.ن: دون سنة
 النشر. د.م.ن: دون مكان

 



  

  

  

  

  

  ةةــــــــقدمقدمــــــــمم



 مقدمــة

 

 أ

الذي  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
 لى النور...وبعدأخرج الناس من الظلومات إ

من مرحلة إلى أخرى نتيجة للتطورات التي اكتسحت المجتمع البشري  سرةنتقلت الأا
 .ة الأطفال خصوصاسرية عموما وفئالإنسان ونشأته داخل الحياة الأ ثرت علىوأثرت بها فتأ

قوى الحقبة التي حملت شعار البقاء للأ، وبداية هذا التأثير يعود بنا إلى زمن الجاهلية
داخل كانت وضعيته  لأن، ابن أسرته الحقيقية فقطيس وبسبب هذا الشعار كان الطفل ل

شراف وزعماء رى كان أخومن جهة أ تقرة بسبب الغارات والسبي من جهةانها غير مسأحض
 فيتخذونه ولدا  مكانته وشرف عائلته وحتى لشكله، بو ولد يعجبون بنسبه خذون أي ائل يأالقب
، وهذا تحت نظام رهلى غيينسب إ لافيقال فلان ابن فلان و اتخذه،  لى منسب هذا الأخير إنفي

ات مثله مثل الابن يسمى بالتبني، فيكون للولد المتبنى كل الرعاية والحماية والحقوق والامتياز 
له حقوق من  حق الميراث في التركة وكما الشرعي الصلبي، فيحمل بموجبها اسم العائلة وله

عالتها دها في الحروب ويؤازرها ويقوم بإنيساه التزامات اتجاه أسرته بالتبني، سرة المتبنية لالأ
 .في شتى المجالات

ه العرب تكما عرفاجتماعي قديم يمتد بامتداد الوجود البشري إذ  سلوكالتبني ن وبما أ
ومبادئ  حكاماغربية وطبقته بطريقتها الخاصة وأعطت له أ في الجاهلية عرفته مجتمعات

 تخص هذا النظام.
البيولوجية، عكس المجتمع  عندهم قرابة التبني على القرابةيين وطغت نااليابعرف عند ف

، 1مع الطفل المتبنىذا كان الشخص المتبني له قرابة عائلية يسمح إلا إ كان لا الصيني، الذي
وربية وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر الدولة الفرنسية ونفس الشيء عند الدول الأ

                                                           

، رسالة ماجستير )الأبيار(دراسة ميدانية بدار حضانة النخيل–تواتي صباح، دوافع الأسر الجزائرية للإقبال على الكفالة -1
 .02، ص  0222-0222،جامعة الجزائر، كلية العلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع ،

 



 مقدمــة

 

 ب

قراره في شكل رض الواقع بإأتجسيدها على لى غاية رة إبالفكبداية من اهتمام نابليون اتخذته 
 .مواد قانونية

م بين المجتمعات ختلاف الحاصل في الطريقة التي يطبق بها هذا النظاونتيجة للا
 .المذاهب والدياناتو القديمة 

بشكل كبير في  هذا النظام منتشرا  الإسلام آخر الديانات السماوية، وجد  فبمجيء
زيد بن حارثة في الجاهلية وهو لا تبنيكان م ن الرسول سيدنا محمد حتى أ، بيالعر المجتمع 

 .فتى عربي سبي صغيرا في غارة من غارات العرب
وفي السنة الخامسة  يم للنسب والمحافظة على الأنسابارع الحكوبمقتضى هذا وعناية من الش

فنزلت آيات ناصحة واضحة تلغي نظام التبني وحرمه حرمة مؤبدة،  سلامأبطل الإ من الهجرة
مْ ﴿ :وله تعالىهذا في ق ىالآثار التي يرتبها هذا النظام الزائف، ويتجل

ُ
دْعِيَاءك

َ
وَمَا جَعَلَ أ

مْ وَالَلُّ 
ُ
وَاهِك

ْ
ف
َ
م بِأ

ُ
ك
ُ
وْل
َ
مْ ق

ُ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
اءك

َ
بْن
َ
  أ

ْ
ولُ ال

ُ
هُوَ  ، ادْعُوهُمْ لِِبَائِهِمْ حَقَ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ يَق

مْ 
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
إِخ

َ
مُوا آبَاءهُمْ ف

َ
عْل
َ
مْ ت

َ
إِن ل

َ
 عِندَ الَلِّ ف

ُ
سَط

ْ
ق
َ
مْ  أ

ُ
ينِ وَمَوَالِيك ِ

 .1 ﴾فِي الد 
ب سببا كريما يتفق مع كرامة بني آدم وحق من وكما جعلت الشريعة الإسلامية النس

على حقه في  كدت، أسرة والمجتمعالأحقوق الطفل بعناية فائقة الاهتمام من أجل الحفاظ على 
 .2«الولد للفراش وللعاهر الحجر» : محمد  عملا بقول الرسولالنسب من والديه، 

على الآباء الذين يتنكرون ويجحدون نسب أولادهم، كما توعد الأبناء   وشدد الرسول
بيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة من ادعى لغير أ» :الذين ينسبون إلى غير آبائهم في قوله

 .قوق لهمعهذا يعد من أكبر ال ن، لأ3«امعليه حر 
م تتخلى ل، ليوم والغد وصانع المستقبل بنفسهن الطفل ثروة المجتمع وجيل اوبما أ

بتحريمها لنظام التبني الأطفال معلومي النسب أو مجهولي النسب فئة  الشريعة الإسلامية عن
                                                           

 .5-4سورة الأحزاب، الآية  - 1
 .0440ص ،4ج  ،2440رقم  ، حديثباب للعاهر الحجر والردة،كتاب المحاربين من أهل الكفر  أخرجه البخاري،- 2
، حديث رقم أبيهغير  إلى، كتاب الحدود، باب من ادعى  هبن يزيد القزويني، سنن ابن  ماج ابن ماجه أبو عبد الله محمد - 3

 .45، ص 8، المكتبة العلمية، بيروت، ج 0222
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في الكفالة وهو نظام التكافل ذلك  عاية وصيانة حقوقه، فتمثلبل أوجدت لها بديل الحماية والر 
لعجز  ت عنهم عائلاتهمالنسب الذين تخل و مجهولياعي سواء للأطفال معلومي النسب أالاجتم

رعايتهم وتربيتهم نتيجة لظروف اقتصادية أو اجتماعية حالت دون بوين وعدم القدرة على الأ
  .حد منهماذلك، أو مجهولي النسب الذين لا يعرف آبائهم أو أ

سلامية بتحريم التبني يعة الإأقرته الشر  ما نين الوضعية حذوواهذا حذت الق وبموجب
قرار نظام الكفالة كبديل عنه فأخذت به الدولة الجزائرية و  ل العربية ية وغيرهما من الدو المغربوا 

عربية خذ بالنظامين معا مثل الدولة التونسية بالرغم من أنها دولة أوالإسلامية، وهناك من 
وكذا من الدول الغربية نجد على سبيل المثال الدولة الفرنسية، فكل قانون من هذه سلامية إ

 .القوانين الوضعية وضع أحكام خاصة بكل نظام اتخذه انطلاقا من تشريعاتها الداخلية
من قانون  421لمادة وعليه نجد القانون الجزائري منع التبني شرعا وقانونا بموجب ا

   .من نفس القانون 205لى إ 222من  موادالة بموجب الكفالحكام أنظم و  ،الأسرة
 خذ بها القانون الجزائرينجع الحلول التي أأام الكفالة من نظبموجب هذا كان و 

فه الاستعمار من الطفولة من ويلات الحرب وما خل، نتيجة لما عانته للمصلحة الفضلى للطفل
الذين ضحايا الإرهاب والمجازر طفال ألى إضافة بالإ، طفال غير شرعيينأتشردين و ميتامى و 
م هذه الحالات مار، وأالقرن الماضي المسماة بالعشرية السوداء بالجزائ تسعيناتفترة خلفتهم 

التبني لما شكال أمام أي شكل من ألحمايتهم ورعايتهم لسد الطريق  طريقهم أ كانت الكفالة لهم 
 .منساب واعتداء على النظام العافيه من مفاسد وخلط للأ

ن نار لأفي العالم طفال الملايين من الأ ونتيجة للجرائم والمذابح التي راح ضحيتها
، اعفت مجهودات المجتمع الدوليتضحوال هذه الأ لولك، طفال قبل الكبارالأتؤثر على الأزمة 
مم ولذلك قررت الأ، طفالعطاء الحقوق المتكاملة لهؤلاء الأا  جل تحقيق الحماية والرعاية و أمن 

هذه  جتة تو ئقدامها على خطوة جريإلى غاية إتها أطفال منذ نشام بشريحة الأمهتالمتحدة الا
                                                           

يمنع التبني :» انه  0225فيبراير  02 المؤرخ في: 20-25من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر  42نصت المادة  -1
 «.شرعا وقانونا
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الطفل في والمتمثلة في تبنيها الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق المجهودات 
القانونية عطت الصيغة أ ن حقوق الطفل التي أقوى بيان لحد الساعة في ش، أ02/22/2181

نظمة قانونية أمؤسسات و يجاد إعلى الاتفاقية جبرت كافة الدول المصادقة أقوق و الدولية لهذه الح
 .ترعى شؤون الطفل

طفال التي تعاني في صمت وهي شريحة الأ لشريحةل لى الواقع ونظرناإرجعنا ذا ا  و 
مشكلة  برزهاأ ت بمشاكلاصطدمخاصة عند بلوغهم سن الرشد ، مجهولي النسب واللقطاء
 رو من قبل دو أرة البيولوجية سسر بديلة عن الأأمن قبل  فوليننهم مكأاللقب العائلي بالرغم من 

 .ن ذلك لم يعطيهم استقرار قانونيا للهوية الشخصيةألا إالرعاية الاجتماعية 
المتعلق  24/22/2110: المؤرخ في 10/04وم التنفيذي رقم صدر المرسهذا وبموجب 

وبهذا فتح ، 24/24/2112المؤرخ في  22/252رقم المعدل للمرسوم  ئليالعااللقب تغيير ب
م اللقب هعطائجراءات لإهولي النسب واللقطاء والقيام بالإمج الأطفال كفالةلالمجال للعائلات 

 .العائلي دون الحق في الميراث
نطرح قارنة وللتفصيل في البحث وع بحثنا بعنوان الكفالة والتبني دراسة مضولدراسة مو 

 للمناقشة:شكالية التالية الإ
أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم أحكام الكفالة لتكون بديلا لنظام التبني  إلى

نى ندرج تحت ع؟ وفي هذا المالأخرى المحرم شرعا مقارنة لما اتخذته القوانين الوضعية 
لكل من نظام التبني  ونيطار القانهو الإمائيسية عدة تساؤلات المتمثلة في: شكالية الر الإ

و مجهول النسب أالطفل معلوم النسب ؟ هل التبني هو نفسه الكفالة ؟ ماهي وضعية والكفالة
 في القوانين الوضعية ؟ هل الكفالة تعد تغيير للقب؟

الفصل : لى فصلينإينا تقسيم هذه المذكرة أرتاوحة ر شكالية المطجابة على هذه الإوللإ
القانونية لنظامي التبني والكفالة حيث ندرس من خلاله ماهية التبني الطبيعة  :ول بعنوانالأ

والكفالة في  ، ونتناول بالدراسة التبني)ولمبحث الأال(سلامية منهماوقف الشريعة الإوالكفالة وم
القواعد العامة التي تحكم : عنوانبف ما الفصل الثانيأ ،)المبحث الثاني(ةظل القوانين الوضعي
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 اءات المتبعة في التبني والكفالةجر فيه الشروط والإ ضنستعر حيث  ني والكفالةعقدي التب نشاءإ
المبحث (سباب انقضائها أعلى قيام عقدي التبني والكفالة و ثار المترتبة ، والآ)ولمبحث الأال(

 )الثاني
 همية موضوع البحث:أ

و النسب أالحقيقية لموضوع الأطفال معلومي أهمية الدراسة في إبراز الوضعية  تكمن
ية البالغة في المجتمع وتتجلى هذه همواضيع ذات الأنه يعد من بين المالنسب لأ مجهولي

 همية فيما يلي:الأ
ي والكفالة من بين المواضيع الاجتماعية التي لها صلة عميقة بكيان الأسرة موضوع التبن -

 .حوال الشخصيةوبقانون الأ
 .سلاميةالايجابي في الشريعة الإ والتعاونحسان الكفالة باب من أبواب البر والإ -
ياع حقوقهم المالية المرتبطة بالميراث من ضحماية مصالح الناس  البحث يبين لنا كيفية -

 والمحافظة على هذه الحقوق بالكفالة.، من جانب نظام التبني
والكفالة مقصد من مقاصد الشريعة المتمثل ، على أن التبني مفسدة في المجتمع التأكيد -

 المحافظة على نفس الطفل المكفول وماله.في 
 :سباب اختيار موضوع البحثأ

زها في جو موضوعية نخرى أسباب ذاتية و أ ختيار موضوع البحث مابيناسباب أتنوعت 
 التالية:النقاط 
 يتعلق بالطفل حبا في هذه الشريحة. الرغبة الشخصية في متابعة كل ما -
مراجع المتخصصة في الوهذا لقلة ، وثالمكتبة الجامعية بمثل هذه البح ثراءالعمل على إ -

 .في الشريعة والقانون نوع بالرغم من قدم النظاميمجال هذا الموض
، لة حتى من الناحية اللغويةحكام الخاصة بالتبني والكفاعدم علم الكثير من الناس بالأ -

ء في القرآن اج حكام وفق ماالأ ا وجب علينا تبين هذهذتين ليخلط بين العبار من هناك 
 .الكريم والسنة النبوية الشريفة
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حاث بالأوفر من الاهتمام في نظر القانون و أوع التبني والكفالة قسط ضعدم نيل مو  -
 الساحة الاجتماعية.في  كل كبيرالدراسة مطروحة بشأن بالرغم من 

 :المنهج المعتمد في دراسة البحث
ماهية والمفاهيم لكل لموضوع المذكرة المنهج التحليلي فيما يخص ال يفي دراست تعتمدا 

لى المنهج المقارن في إ تقف الشريعة والقانون، كما استندي استعراض مو وف، من النظامين
بالنسبة لنظام الكفالة  وخاصة، وضعية دون التعمق فيها بشكل كبيرلبعض القوانين ال يدراست

  .بالتركيز عليه تي الجزائري وهو القانون الذي قمقانون الوضعبدراسته من ناحية ال تالذي قم
 البحث:  صعوبات

 من بين الصعوبات التي واجهتني خلال انجازي لهذا الموضوع أذكر منها: 
ة قنقص في المراجع والبحوث العلمية الجامعية والمداخلات العلمية وكذا الدراسات المتعل -

 الموضوع الذي يتناوله البحث.ب
عادة فقط لنصوص المادة القانونية دون شرحها بدقة إ وجود كتب قانونية لكن تمثل  -

 وبشكل مفصل.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات والعراقيل إلا أنني حاولت إتمام هذا العمل على أكمل وجه 
بفضل الله وعونه أولا وبمساعدة الأستاذ المشرف ثانيا تمكنت من جمع المعلومات اللازمة 

 ا في بحثي المتواضع.وتقديمه
 :الدراسات السابقة

 :يلي ية التي لها علاقة بموضوع بحثي فيماوقفت على بعض الدراسات العلم
 ،سلامية والقانون الوضعيالتبني والكفالة دراسة مقارنة بين الشريعة الإ، مالآعلال  (2

 ،بلقايدبوبكر  جامعة ،سرةالأ تخصص قانون، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق
 .0228/0221السنة الجامعية ،تلمسان
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الطالب: أسامة يعقوب الأيوبي، الكفالة بالنفس في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في العرف  (0
الفلسطيني في قطاع غزة، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، قسم الفقه المقارن، كلية 

 .م0221/ـه2442، فلسطين بغزة،الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية 
الموثق كجهة  مماأذ وجدت أن الطالبة علال أمال وضعت دراستها فيما يخص الكفالة إ

المتضمن  21-28قانون ما جاء به لى إسرة الجزائري فقط دون النظر قضائية طبقا لقانون الأ
  .داريةجراءات المدنية و الإالإ
عالج نظام الكفالة في المجتمع الفلسطيني في  : أسامة يعقوب الأيوبيما فيما يخص الطالبأ-

قاتها في العرف الفلسطيني دون غيره من يثبات الكفالة بالنفس وتطبإقطاع غزة فقط عن طريق 
   الأخرى. القوانين الوضعية
إذ عالجت نظام  أن الدراسة التي قمت بها لم تكن تكرارا من قبل هذه الدراساتفوعليه 

الأسرة فقط دون القانون الفرنسي والتونسي وكذا أشرت إلى إلغاء الكفالة من حيث قانون 
المتضمن  21-28من قانون  412و 410صلاحيات الموثق كجهة قضائية طبقا للمادتين

بالرغم من أن موضوعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية في تحرير عقد الكفالة  وعليه فإنه 
نتظر تعديلات من قبل المشرع الجزائري لسد الثغرات سبق تداوله إلا أنه يبقى موضوعا هاما ي

 القانونية التي وقع فيها بالنسبة لأحكام الكفالة.



  

    

  

  الأولالأول  الفصلالفصل

  الطبيعة القانونية لنظامي التبني والكفالةالطبيعة القانونية لنظامي التبني والكفالة

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول                                                   الطبيعة القانونية لنظامي التبني والكفالة
 

 
9 

نتماء ذا الاهوتدعيما ل، وانتماء بثبوت النسب نشوء بواقعة الميلادنتماء، االحياة نشوء و 
والاستئناس بهم في حب الأولاد لبية للفطرة البشرية وتلي كانت الأسر في المجتمع الجاه

 اً على أن يكونحرصو  ،ت الحربقفي و خاء و ستعانة بهم في وقت الشدة والر والحاجة إلى الا
على هذه  اً ، وبناءئهاوبقا سرةا على الأحفاظً  ،سمه من بعدهلكل إنسان ابن أو أبناء يحملون ا

ع بهذا النظام فرف ،سلامالإ مجيءلتبني في تلك الفترة قبل ولتحقيقها ساد نظام اكلها سباب الأ
 فكانوا يلحقون، و لهيئتهلنسبه أ سوءا عجبوا بهنتيجة لاستحسان أي ابن أ ، والعقمحالة اليأس 

صلبه  منو له  بابنمن ليس ف ،ناء عن طريق نظام التبنيوأسرهم من شاءوا من الأب بأبنائهم
 ائلة وله كل الحقوق.الع يحمل اسم ،عليهم لأبنائه وعليه ماما بنائه له يصبح واحد من أ

الإسلام  لأن ،التحريم حكمة ربانيةلهذا لنظام وكان ل وحرم هذا اولما جاء الإسلام أبط 
  قرهالذي أ ،الةاتخاذ بديل عنه يتمثل في نظام الكفإلا بعد ، هذا النوع من الأنظمةلم يحرم 

ونا التبني قانبدورها حيث حرمت  ،الجزائر والعربية بما فيهمسلامية العديد من الدول الإ هتواتخذ
بموجب المواد مت هذا البديل ونظ، من قانون الأسرة 64في نص المادة جاء  بموجب ما وشرعا
وبهذا الطرح سنحاول من خلال الفصل الأول  من نفس القانون، 121إلى غاية  114من 
لتبني والكفالة ول: ماهية ايف بهاذين النظامي وذلك بالتطرق فيه إلى مبحثين، المبحث الأالتعر 

 ية.القانونين الوضعفي ظل : التبني والكفالة سلامية منها، والمبحث الثانيلشريعة الإوموقف ا
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 المبحث الأول
 سلامية منهمالتبني والكفالة وموقف الشريعة الإماهية ا

من وحكمهما ، التبني والكفالةكل من نظام هذا المبحث سنحاول معرفة مفهوم  خلالمن 
بالتطرق  مميزات كل واحد منهماكذا و ، همامن اتخاذ والحكمة، ناحية الشريعة الإسلامية

نطرح يمكننا أن وبهذا المشابهة له نظمة عن الأ كل نظام، وما يميز بهايمتاز للخصائص التي 
؟ : ما مفهوم التبنييلي للإجابة عليها من خلال هذا المبحث والمتمثلة في ماالتساؤلات التالية 
فإن نظمة مشابهة لهما وهل توجد أ؟ ة الإسلامية منهماما موقف الشريعو ؟ وما مفهوم الكفالة

نين الوضعية اتجاه هذين القواموقف  ؟ ومااذا يميز كل نظام عن هذه الأنظمةوجدت م
 ؟النظامين

 الأول المطلب
 مفهوم التبني  

وعلماء  القانون احر  مختلف ش  بها مصطلح التبني عند ظي حالتي ، بالرغم من كثرة التعاريف
هو وجود علاقة غير حقيقية ، معنى الوحيد الذي يصب فيه مضمونهأن ال لاإ، الفقه باختلافهم

علاقة بوة ولا صلة البنوة الحقيقية المرتبة لآثار البين شخصين لا توجد بينهما صلة الأقائمة 
ولدا ليس  الرجلذ تمثل العلاقة في التبني اتخاذ والابن الحقيقي إب التي تقوم بين الأ، الحقيقية

، وعليه سنتعرف على أخرىنظمة أوبهذا نصادف تشابه بينه وبين  ،ليهمن صلبه وينسبه إ
 الحكمة من تحريمه،ونبين حكمه و  ،مفهوم التبني من خلال معناه اللغوي والاصطلاحي

المطلب بالإضافة إلى موقف نظمة المشابهة له من خلال هذا خصائصه وكذا نبين الأو 
 لامية منه .سالشريعة الإ
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 الفرع الأول
 تعريف التبني ومشروعيته

 تعريف التبني  أولا:
، ه  نوت  ب   ت  ي  ع  د  إ ي  أ   ه  يت  ن  ب  ، ويقال ت  لى النفسن مضافا إجمع اب   ني  ب  التبني هو تصغير » لغة:-1
 ى سالماً ن  ب  ت   ه  ن  : أ حذيفة يب، وفي حديث أاهن  ب  ت   د ري  ي   ى به ن  ب  : ت  ، وقال الزجاجبنإ ه  ذ  خ  ت  ا ،اه  ن  ب  وت  
 1.«ابنً إ ه  ذ  خ  ات   ي  أ  

 صطلاحا :ا-2
ما يقوم على  امضمونه ومنهقوم على ي ما امعنى التبني اصطلاحا فمنهتعددت التعاريف ل

 يلي من التعاريف: او الهدف وعليه نعرض مالغاية أ
الذي يضم فيه الرجل طفلًا إلى  هو»الأول:ففعرفه الدكتور يوسف القرضاوي بمفهومين  -

نفسه، يعلم أنه ولد غيره، ومع هذا يلحقه بنسبه وأسرته، ويثبت له كل أحكام البنوه وآثارها من 
وذلك أن يظم الرجل إليه طفلًا  »والثاني «إباحة اختلاط و حرمة الزواج و استحقاق ميراث 

ه والتربية له، فيطعمه ويكسوه ويعلمه يتيماً أو لقيطاً، ويجعله كابنه في الحنو عليه والعناية ب
 2.«ويعامله كأنه ابنه من صلبه، ومع هذا لم ينسبه لنفسه ولم يثبت له أحكام البنوه

التبني فهو استلحاق شخص ولدا معروف النسب لغيره أو  »وعرفه الدكتور مصطفى شبلي: -
 3.«في الحقيقةمجهول النسب كاللقيط ويصرح أنه يتخذه ولدا له مع كونه ليس ولدا له 

هو عملية استلحاق شخص آخر به، معلوم النسب كان أو »وعرفه الأستاذ فضيل سعد: -
مجهوله مع علمه يقينا انه ليس منه، وهي علاقة بين طرفين أحدهما وهو الشخص الكبير امرأة 

 4.«)بفتح النون(أما الخاضع لهذه العملية هو الطفل المتبنى  )بالكسر(أو رجل ويسمى المتبني 

                                                           

 .11،ص16،د.س.ن، مجلد 2، دار الصادر، بيروت، طلسان العربجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، -1
 . 219م،ص 1191-ه1641، دار المعرفة، الدار البيضاء،الحلال والحرام في الإسلاميوسف القرضاوي، -2
 ،أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانونمحمد مصطفى شبلي، -3

 .232، ص1193، بيروت، 6الدار الجامعية، ط
 .226، ص1194، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، 1،جقانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاقشرح فضيل سعد،  -4
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إنما هو إدعاء بنوة طفل معلوم النسب  )التبني(تزييف النسب »:كما عرفه عبد العزيز سعد -
 1.«عن طريق تجريده من نسبه إلى أبيه  وا عطائه  نسب شخص آخر 

 2.«معروف نسبه ابنا له هنسان ابن غير التبني هو أن يتخذ الإ»:لدكتور بلحاج العربيا وعرفة-
التبني هو أن يتخذ الرجل له ولدا ليس من صلبه » نجم:وعرفه الدكتور محمد صبحي  -

وعرف أنه ليس ولده فينسب هذا المتبني إلى من تبنا، ويكون له على هذا المتبني حقوق الولد، 
فالمتبني لا يقول أن هذا الولد ابنه ومن صلبه ولكنه أنزله منزلة ابنه والتزم له بحقوق الولد 

 3.«وقطع نسبه إلى غيره 
قصد  ،ولدا ليس من صلبهلحاق المتبني يقصد بالتبني إ» :الدكتور عبد الكريم شهبونوعرفه  -

 4.«عة عن النسب كحمل الاسم والميراثناجترتيب الحقوق ال
المتحدة بموجب  للأممته الجمعية العامة رفعخذ لفظ التبني مفهوم له،فوعلى الصعيد الدولي أ -
طفال بحماية الأ المتصلةوالقانونية  الاجتماعيةعلان المتعلق بالمبادئ على إثر الإ ها بناءاً قرار 

وهذا طبقا ة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، الخاص بالحضان الاهتمامورعايتهم مع 
الغرض الأساسي من » :حيث جاء طيها-جيم-: التبنيـن بعنو ممن الفصل ال 13لنص المادة 

 .«صليان من توفير الرعاية لهلطفل الذي لا يتمكن والداه الأة لسرة دائمالتبني هو توفير أ
 م التبنيـحك: ثانيا

كانوا  حيث، سلامالإ وفي صدر ،سائدا عن العرب في الجاهلية نظام التبني عرفاً  كان
 جب  وبهذا النظام كان الرجل إذا أ ع  الحقيقي،  بالابنبن المتبنى من خلال التبني يلحقون الا

                                                           

 .211، ص2416، 6للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر، ط ه، دار هومالجرائم الواقعة على نظام الأسرة عبد العزيز سعد، -1
 ق آخر التعديلات ومدعم بأحداث اجتهادات المحكمة العلياوف (،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج،   -2
 .619، ص44،2414المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط، ديوان 1، ج)أحكام الزواج)
 3، سلسلة دروس العلوم القانونية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمحاضرات في قانون الأسرةمحمد صبحي نجم،  -3
 . 11، ص1112،
 . 346م،ص2444 -هـ1622، 41ط، دم ن، 1،جالشافعي في شرح مدونة الأسرةعبد الكريم شهبون،  -4
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ه ليوكان ينسب إ، ألحقه بنفسهله و  بنو لوسامة شكله، اتخذه إبالولد لنسبه الشريف أو لعزة جاه أ
 .1ولاد الصلبيينالأ قوق والميراث مثلفيمتعه بكل الح، لى غيرهفيقال فلان ابن فلان ولا ينسب إ

يعرف لهم  في المجتمع الجاهلي حيث كان لا منتشراً التبني سلام كان نظام وبظهور الإ 
قبيلة  وهو من، ''زيد بن حارثة''ولاد ، ومن بين هؤلاء الأي في الغزواتثناء السبآباء خاصة أ

خديجة ''لعمته  ''بن حازم بن خويلدحكيم ''، فاشتراه الجاهليةيام في غارة أ عربية سبي صغيراً 
يرة بوه وعمه فخ، ثم طلبه أوهبته له فلما تزوجها رسول الله رضي الله عنها،  ''بنت خويلد
صبحوا يدعونه زيد بن وأعتقه وتبناه وأشهد على ذلك قومه ، فأمعه فاختار البقاء  رسول الله 

 .2الموالي محمد وكان أول من آمن به من
وليس دفعة ، بالتدرج الإسلام أبطل العادات والمسائل السائدة في الجاهلية بمجيءوعليه  

مثل تحريم الربا وشرب ، وضاعالتبني كغيره من الأ ينطبق على نظاما الوضع واحدة وكان هذ
وضاع بالشكل لأن الهدف هو معالجة الأا وصريحا، م التبني تحريما قطعييحر تالخمر ثم 

 ارم  ك  م مم  ت  ت لأ  ث  ع  ا ب  م  إن  » :ا لقول الرسولالتدريجي أولا ثم المعالجة بالتحريم المطلق وهذ
فأصبح ، 3الهجرة أبطل الله جلت حكمته نظام التبني وحرمه، وفي السنة الخامسة من «ق  لا  خ  الأ  

 .حكم التبني حرام حرمة قطعية ومؤبدة

                                                           

 .11صمحمد صبحي نجم، المرجع السابق، -1
 . 211يوسف القرضاوي، المرجع السابق، ص - 2
 . 11محمد صبحي نجم، المرجع نفسه، ص- 3
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 والدليل على هذا التحريم جاء بالكتاب والسنة النبوية الشريفة كما يلي:

 :ابـبالكت-1
وَمَا جَعَلَ ﴿ :رم التبني بالقرآن الكريم حيث أنزل الله عز وجل ذلك في قوله تعالىح   

مْ وَالَلُّ 
ُ
وَاهِك

ْ
ف
َ
م بِأ

ُ
ك
ُ
وْل

َ
مْ ق

ُ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
اءك

َ
بْن
َ
مْ أ

ُ
دْعِيَاءك

َ
حَقَ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ  أ

ْ
ولُ ال

ُ
ادْعُوهُمْ ، يَق

مْ  لِِبَائِهِمْ 
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
إِخ

َ
مُوا آبَاءهُمْ ف

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
إِن ل

َ
 عِندَ الَلِّ ف

ُ
سَط

ْ
ق
َ
مْ  هُوَ أ

ُ
ينِ وَمَوَالِيك ِ

 .1﴾فِي الد 
مْ ﴿:هذه الكلمة القرآنية وبتأمل

ُ
وَاهِك

ْ
ف
َ
م بِأ

ُ
ك
ُ
وْل

َ
مْ ق

ُ
لِك

َ
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ُ
اءك

َ
بْن
َ
مْ أ

ُ
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َ
أن أي  ﴾وَمَا جَعَلَ أ

وما ، عادة التبني، وبهذا أبطل الله 2يس وراءها حقيقة خارجيةالتبني إنما هو كلمة فارغة ل
ناً في الطفل دعيًا واب ن يكونفي منطق العقل أ يترتب عليه من حقوق وآثار وبين أنه لا يستقيم

 . 3آن واحد
ذِينَ ﴿ وقد أكد سبحانه وتعالى على ذلك في قوله: 

َّ
مُ ال

ُ
بْنَائِك

َ
ئِلُ أ

َ
مْ  وَحَلا

ُ
بِك

َ
صْلا

َ
، 4﴾مِنْ أ

، فيباح للرجل أن الأدعياءحلائل الأبناء الحقيقيين لا  القرآن أن من المحرماتوفي هذا أعلن 
نسان غريب عنه في الواقع فلا بأس أن يتزوجها إذا طلقها تبناه لأنها امرأة إيتزوج حليلة م  

 .5الآخر
يْد  ﴿ ن التبني فيما أكده قولهلاونجد بط  ى زَ

ض َ
َ
مَا ق

َ
ل
َ
ى  ف

َ
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َ
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ُ
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مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ضَوْا مِنْهُنَ  الْ

َ
ا ق

َ
دْعِيَائِهِمْ إِذ

َ
وَاجِ أ

ْ
ز
َ
 أ

ً
عُولَ

ْ
مْرُ الَلِّ مَف

َ
 أ
َ
ان

َ
رًا وَك

َ
وفي هذه الآية ، 6﴾وَط

 الكريمة تأكيد على الكلام الذي سبق قوله.
 :بالسنة النبوية الشريفة-2

                                                           

  1-6سورة الأحزاب، الآية -1
 214السابق، ص يوسف القرضاوي، المرجع -2
مجلة العلوم الاقتصادية ،'')دراسة فقهية اجتماعية مقارنة  (التبني ومشكلة اللقطاء وأسباب ثبوت النسب ''أسامة الحموي،-3

 . 119، ص2442، جامعة دمشق، المجلد الثالث والعشرون، العدد الثاني، سنة والقانونية
 .26سورة النساء، الآية  -4
 .212، ص نفسهع يوسف القرضاوي، المرج -5
 .32سورة الأحزاب، الآية  -6
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بو أ ما روى: منهاالنبوية الشريفة التي تضمنت حرمة التبني نجد  من بين الأحاديث
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن حدثنا ابن أبي الضيف حدثنا الذي قال خلف  بشر بكر بن

غير إلى غير أبيه أو تولى  ب  س  ت  ان   ن  م  »سعد بن خبير عن ابن عباس قال قال رسول الله 
 .1«لملائكة والناس أجمعينلعنه الله وافعليه مواليه 

حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي قال علي بن محمد روى يث آخر وفي حد
ذناي ووعى قلبي ى بكر وكل واحد منهما يقول سمعت أبسعد وأ عثمان الهندي قال سمعت

 .2«بيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرامغير أدعى لمن ا»يقول:محمد 
 .3«لا كفرإبيه وهو يعلم ليس من رجل أدعى لغير أ» :وقال رسول الله 

 :الحكمة من تحريم التبني -3
 آبائهم الحقيقيين لأسباب التالية الذكر: حرم الإسلام التبني ونسبة الأولاد لغير

 ،ت عنه لا تربطه بهن رابطة مشروعةالتبني يأتي بشخص أجنبي يعيش مع أجنبيا -
ج منهن مع أنهن محللات اعلى ما حرم الله الإطلاع عليه ويحرم عليه الزو منهن  فيتطلع

 له.
المتبني عليهم إن كان  فتجب نفقة ذلك، الأقارب واجبات يرتبها التبني مل  ح  التبني ي   -

 4يستحقون منه ليها، ويشاركهم الميراث فنجدهم من بعض مامحتاجا إ
، رة لا للشفقة بالولد المتبنىسثير من الأحيان للمكايدة داخل الأفي كي ت خذ  التبني  -
 .للكيد نظام ي تخذ سبيلاً  ن ي قر  يصح أ ، ولاقريب له تبنى الولد ليمنع من الميراثفي  
نما والأمومة ليس عقداً يعقد،  ةبو لأن الأنسانية وذلك ني مخالف للفطرة الإالتبإن  - وا 

فإذا كان ،ئر أفراد الأسرةالمتبنى مع سا الابنلف تأاط لحم ودم فلا يمكن أن يحنان وارتب
 .5المتبنى بالرحمة بل بالتنافر الابنللرجل إخوة فلا يشعرون نحو 

                                                           

، كتاب الحدود، باب من ادعى إلى غير أبيه، حديث رقم  بن يزيد القزويني، سنن ابن  ماجه ابن ماجه أبو عبد الله محمد- 1
 .36، ص 9، المكتبة العلمية، بيروت، ج 2111

 .31ص ، 9، المكتبة العلمية، بيروت، ج 2444، حديث رقم المرجع نفسه - 2
، دار المعرفة، 3312، باب المناقب، حديث رقم جز، فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن ح- 3

 . 426،ص 2،ج1121بيروت،
 . 226 -223محمد مصطفى شبلي، المرجع السابق، ص  - 4
م، 2443/ هـ1626 لبنان،–تدار المعرفة، بيرو  ،تربية الأولاد والبنات في ضوء القرآن والسنة خالد عبد الرحمان العك،-5

 . 11ص
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ث من جراء دوقد تح ،خالفة للحقائقوم اً فتراء وزور اب العائلي للولد المتبنى منح اللق -
، بأنه ليس من الحقيقة أمامه ف  ش  ت  ك  لصدمات النفسية التي تحل بالمتبنى حينما ت  ذلك ا

ئلة التي ربته هي بعد أن قضى شطراً من حياته معتقدا أن العا صلب الشخص الم تبني
الذي يجعله يعيد النظر في علاقاته فجأة يجد نفسه أمام الواقع المر و ، عائلته الحقيقة

 .1الانتحارمن المجتمع أو  للانتقام وحساباته وفي حياته كل ها مم ا قد يدفعه
، يهبه صرف فيه وفق هواه ومصالحهاللقب العائلي ليس حقا شخصيا خالصا للفرد يت -

ستهلة من وحي د وضوابط ثابتة مواع، بل للنسب قمن يشاء، ويمنعه عيشاءلمن 
 .2، وهي محصورة في فراش الزوجية والبينة والإقراريثبت أو ينفى بمقتضاها الشريعة

 الفرع ثاني
 خصائص التبني وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له

  هخصائص: أولا
 خصائص عديدة من شأنها أضفتمكانة في التشريعات التي اتخذته نتيجة لالتبني أخذ نظام 

 المشابهة له ومن بين هذه الخصائص نذكر:نظمة عليه ما يميزه بين الأ
 التبني مقنن في ظل المجتمعات الحديثة في قانون داخلية وبروتوكولات دولية.-
تمعات العربية في الجاهلية كما عرفته المجتمعات المجعند  التبني نظام قديم عرف-

 .الرومان واليونانك الغير عربية
 نثى.أأم  ذكراً كانون سواهم من الجنسين في نظام التبني شريحة القصر د يدخل -
 شرعيا. باً لحاق نسب المتبنى القاصر بنسب المتبني واعتباره أيرتب التبني إ -
 لبي بمساواته في الحقوق معه .يتميز التبني بإنزال المتبني منزلة الابن الص   -
 نثى.يكون المتبني شخصا راشدا  ذكرا أم أ -
 .ني أي طفل بغض النظر عن جنسيتهمكانية تبمن خصائص التبني إ -

                                                           

 . 144، ص 2416، )د.م.ن(، دار الأمل، )دراسة فقهية قانونية  (الإبانة في أحكام النيابة بيدة، و إقروفة ز -1
 . 142المرجع نفسه ، ص  -2
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رث من المتبني وفي نفس الوقت يلقي عليه الحق في الإ يعطي للمتبنى التبني -
 .واجبات مثل الابن الشرعي

من رعاية وتربية  على النفس ومال المتبنى مضمون التبني يشمل الولاية التامة -
 .1المتبنيموال وكل ذلك من قبل في إدارة وتصرف في الأ ل قانونييوتمث
شخاص لأجرائي فهو بمثابة عقد بين المتبني واوالإ 2يغلب على التبني الطابع الشكلي -

 والهيئات الراعية للطفل المرشح للتبني 
جراءات تحقيق معمقة بعد إ 3لا بموجب حكم قضائييكون تام إ نه لايتميز التبني أ -

 رعاية لمصلحة الطفل الفضلى.
لحاق نسب المتبني ومنح اللقب والولاية على نفس ومال وعليه فان التبني يمتاز بإ

، ويثبت بعقد أو متبادلة بين المتبني والمتبنىرث مع حقوق ، وكذا تمكينه من الإلمتبنىاصر االق
شخص مجهول النسب يكون المتبنى تبني مع العلم أن الطفل سقاط الحكم قضائي مع إمكانية إ

 .4الجنسيةو لقيط بغض النظر عن أو معلوم أ
 نظمة المشابهة لهتمييز التبني عن الأ  :ثانيا

تبني نها هي حيث تعتقد من خلالها أوتختلط به،  نظمة مشابهة لهقد تتداخل بالتبني أ
و التلقيح وبموجب هذا يتأتى في الذهن أن التبني هو نفسه الإقرار بالنسب أو هو الحضانة أ

 :نظمة والتبني كما يليبين هذه الأواجب القيام بالتفريق لذا من ال، الاصطناعي
  

                                                           

  46، ص2443/2444،الرابعة عشر طلبة مالك، التبني والكفالة، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، وهران، الدفعة -1
المتعلق  الأحوال الشخصية التونسي المتعلق بقانون 1119مارس  46المؤرخ في  22من قانون رقم  13/41الفصل -2

 بالولاية العمومية والكفالة والتبني .
المتعلق المتعلق بقانون الأحوال الشخصية التونسي  1119مارس  46المؤرخ في  22من قانون رقم  13/42الفصل -3
 لولاية العمومية والكفالة والتبني. با
 . 41، ص نفسهطلبة مالك، المرجع -4
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 قرار بالنسب:التبني والإ-1
ن كل نظام مستقل بذاته وله شروط يختلف التبني على الإقرار بالنسب حيث نجد، أ

لنسب و مجهول ايدعي شخص بنوة ولد معروف النسب أ نفإذا كان التبني هو أكمه، وعليه تح
قرار حين نجد أن الإقرار غير التبني لأن الإ في، من صلبه وهو محرم نه ليس ابنهمع علمه بأ
قر ، فالمقر يصحح وضعه بالنسبة لنسب الصغير الذي أغير ثابتفعلا لكنه  بالنسب واقع

 41/42المعدلة بموجب الأمر رقم  سرة الجزائريقانون الأ 64المادة ''كالبنوة بالفراش، ببنوته
، ويحرم جوع فيهقائم شرعا وقانونا لا يجوز الر قرار بالنسب ن الإفإ ''من نفس القانون 66والمادة 

 .1نساننفي من هو من الإ
، لشخص مجهول النسب قرار بالنسب هو اعتراف بنسب حقيقين الإوبموجب هذا فإ

يتساوى اً له ثابت النسب منه وليس من آخر فهو يعترف ببنوة ولد مخلوق من مائه فيكون ابن
نه تثبت له كافة الحقوق ، فإثباتنهما إلا في طريق الإابت نسبه بالفراش لا فرق بيمع ابنه الث

ليه في الواقع لا يلتف إنه كاذب ، واحتمال أرث وحرمة المصاهرةالإمن النفقة و  للأبناءالثابتة 
 .2، فالظاهر بصدقه والله يتولى سرائرهكذبهيثبت يوجد ما  لأنه

، ولو كان الولد المتبني النسب بالتبني يثبتلا  لأنهالخلط بين النظامين، يجب وعليه فلا 
فيكون ابنا شرعيا لمن ادعاه  ،ممن ادعاء مجهول النسب وهذا بخلاف اللقيط الذي يثبت نسبه

 .3لأبيهوما على الابن ب على ابنه هما على الآخر ما للأويكون لكل من
يجب أن يثبت  إذ لثبوت النسب، جزائري نظم أحكام الإقرار بالنسبونجد أن قانون الأسرة ال
 .4جراءات التحقيق عكس التبني الذي منعه المشرع بموجب حكم قضائي بعد إ

  

                                                           

 . 611العربي بلحاج، المرجع السابق ، ص  -1
 223محمد مصطفى شبلي، المرجع السابق، ص - 2
 . 611، ص نفسهالعربي بلحاج، المرجع -3
 . 41طلبة مالك، المرجع السابق، ص  - 4
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 الاصطناعي:التبني والتلقيح -2
و معلوم النسب مع نه اتخاذ شخص مجهول النسب أذكره أالتبني كما سبق إذا كان 

حيوانات دخال التلقيح الاصطناعي هو عبارة عن إ نفي حين نجد أبأنه ليس من صلبه،  علمه
نجاب، ولا يتم التناسلية للزوجة بهدف الإخصاب والإ لمسالكمنوية مستخرجة من الزوج في ا

المنوي  نما بحقن السائلوا  المباشرة من الزوج والزوجة، الممارسة الجنسية  ذلك عن طريق
 .وخطوات علمية بشروطوهذه التقنية تتم ، 1بطريقة اصطناعية بواسطة المحقن

رر من قانون مك 61في المادة  41/42الجزائري بمقتضى الأمر رقم  وقد أقرها المشرع
الأسلوب المبتكر  إلا أن هذا »الاصطناعييجوز للزوجين اللجوء للتلقيح « الأسرة الجزائري أنه:
ن تعددت صوره ن القانون ضبطه بمجموعة من الشروط حتى يكون نسب المولود أ ، نجدوا 

ستعانة بطرف أجنبي غير يمنع منعا باتا الا ، حيثالشرعيةعي وفق قواعد ثبوت النسب الشر 
لا كان الولد الناتج من ا  ، و راً اعو رحما مستمنيا أو بويضة مخصبة أو الزوجين سواء كان نطفة أ

قصى فراش الزوجية وخلال أدنى وألو وضع على ، و التلقيح الاصطناعي ولد غير شرعي هذا
ذا وقع وأن تم إدخال عنصر، و مدة للحمل و ا جاهزا معلوم أنيضة أو نطفة أو جنجنبي ببيأ ا 

، ومن يضة الغير وزنا في قالب عصريو و ب، كان هذا التلقيح تبني لنطفة أرمجهول المصد
 .هنا يتجلى الفرق بين التبني والتلقيح الاصطناعي

خيرة منح النسب للولد الناتج ون شرعي وغير شرعي وفي الصورة الأالتلقيح قد يك ذاً إ
 .2د من صلب غيرهليعتبر بمثابة تبني لو منه 

  

                                                           

، دار 52-50مر سرة الجزائري المعدل بالأفي الاجتهاد القضائي والفقهي وقانون الأأحكام الزواج محفوظ بن صغير، - 1
 . 646م، ص 2413-هـ 1636الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 

 .112-111بيدة، المرجع السابق، ص و إقروفة ز - 2
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 :التبني والحضانة-3
ه حفظبيه والسهر على حمايته و الولد والقيام بتربيته على دين أ عايةن الحضانة هي ر بما أ 

ة علاقة صورية ومدنين التبني هو عقد ينشأ بين شخصين في حين نجد أ، 1صحة وخلقا
لحاق نسبه بوين معلومين و طفل من أن يكون نتيجة نزع ، كما أمحضة بالأبوة والبنوة المفترضة ا 

 .2لى المتبنىإ
التبني والحضانة فيما يخص ن هناك اتفاق بين ح، يمكننا القول أا الطر ذومن خلال ه

هما غاية واحدة تتمثل في سرة ول، فنجد كلاهما من مسائل الأاعنه حكام وما يختلفبعض الأ
وجه الاختلاف ما فيما يخص أ، أوالمعنويةوالمحضون من الناحية المادية  يام بحماية المتبنىالق

 بينهما فتكمن فيما يلي :
       مفهوم التبني أعم من الحضانة، سواء من حيث السن المشمول بالحضانة، اعتبار-
سنة  11الزواج  نثى لغاية بلوغها سنتسري من يوم الولادة فبالنسبة للأن الحضانة لأ
سنوات وهي قابلة للتمديد لغاية سن السادسة عشر  14لى غاية سن المحضون إكر ذوال
 .3سنة
من يوم صدور حكم التبني من  بتداءً ابني فينصب على الولد القاصر، ما بالنسبة للتأ-

ده بمدة سنة من غير تقيي 11لى سن كل القصر التي تبتدئ من الولادة إالمحكمة خلال 
 4لا بحكم مراعاة لمصلحة المتبنيإالتبني معينة، حيث لا ينقضي 

عكس التبني الذي يشترط في المتبني  يسقط الحق في الحضانة بزواج الحاضنة على -
 .5ن يكون متزوجاأ

                                                           

 . 2441فبراير  22المؤرخ في  42-41مر رقم سرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمن قانون الأ 42المادة - 1
 . 41ص ، طلبة مالك، المرجع السابق -2
 . 2441فبراير  22المؤرخ في  42-41الأمر رقم بموجب المعدل والمتمم الجزائري سرة من قانون الأ 41المادة - 3
 . 113بيدة، المرجع السابق، ص و إقروفة ز - 4
الشخصية التونسي المتعلق بالولاية  الأحوالالخاص بقانون  1119مارس  46المؤرخ في  22من قانون رقم  41الفصل - 5

 العمومية والكفالة والتبني.
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ولا  ن غير معينينبون بنص قانوني، في حين المتبنييصحاب الحضانة معينون ومرتأ-
ستحقاقه، وشروط ات التبني هلية القيام بمقتضياحقق فيه أ تبل كل شخص ت، مرتبين
غير ) يلحق لقب الحاضن ولا، حكم القاضي بالتبنيالليه الولد المتبنى عن طريق أ سند إ

 .1يلحق المتبنى بداً، في حين لقب المتبني  المحضون أ )بوين كالخالة والجدة...الأ
 .2خذ نسب العائلة المتبنيةالمحضون يحتفظ بنسبه أما المتبنى يأ-
ما على ولد وم النسب على خلاف التبني فينصب إولد معلالحضانة تمارس على -

 .و مجهول النسبب أالنس معلوم
التبني يرتب الحقوق التي هي للابن الشرعي المتمثلة في الحقوق والواجبات مثل -

ترتب أي شيء مما سبق استحقاق الميراث وحرمة الزواج على عكس الحضانة التي لا 
 .3ة غير الوالدينصحاب الحضانذكره وخاصة إذا كان أ

 نيلمطلب الثاا
 نظام الكفالة كبديل للتبني

خلاق الألما فيه من آثار سيئة على الفرد والمجتمع و سلامية التبني، حرمت الشريعة الإ
باب  ق  ل  غ  لم ي   وبهذا التحريمسلام، م الجاهلي المعمول به قبل ظهر الإفأغلقت باب هذا النظا

سر سرهم الطبيعية، فأصبحوا بدون أالأولاد الذين فقدوا أ والرحمة والإحسان على فئةالرأفة 
على و لظروف اجتماعية غير عادية، بل قامت بفتح باب آخر هم لأسباب قهرية أترعا
 .ا البديل يتمثل في نظام الكفالةعيه كبديل لحماية هذه الفئة من المجتمع وهذا مصر 

                                                           

 116ص، السابقبيدة، المرجع و قروفة ز إ -1
الشخصية التونسي المتعلق بالولاية  الأحوالالخاص بقانون  1119مارس  46المؤرخ في  22من  قانون رقم  16الفصل  -2

 العمومية والكفالة والتبني.

الشخصية التونسي المتعلق  الأحوالالخاص بقانون  1119مارس  46المؤرخ في  22من قانون رقم  11/41الفصل  - 3
 بالولاية العمومية والكفالة والتبني.
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ن إذا وجد طفلا بائسا ومحروما أي شخص تتوفر فيه الشروط اللازمة يمكن لأ بمقتضاهاحيث 
بنائه ون أن يلحقه أو ينسبه إليه ودون أن يترتب له حقوق مثل أيتخذه ليربيه وينفق عليه د

 .الصلبيين
التي ائر، سلامية بما فيهم الجز اتخذته وعملت به كافة الدول الإل ن هذا البديونجد أ

، سرةمن قانون الأ 64نص المادة ء في منعت هي بدورها التبني شرعا وقانونا من خلال ما جا
، سرةقانون الأمن  121لى غاية إ 114مواد من كام الحلة بموجب أالكفاجزائري ونظم المشرع ال
ا هو مفهوم الكفالة ؟ وما : مليات التاليةشكانظام والوقوف عنه لابد من طرح الإولدراسة هذا ال

نظمة يميزها عن باقي الأي خصائصها وما ه ؟ وماحكمها ومن الحكمة من مشروعيتها
 المشابهة لها ؟

 الفرع الأول
 ومشروعيتها مفهوم الكفالة

 أولا: تعريف الكفالة
 والاصطلاحي لها كما يلي:والشرعي الكفالة من خلال المعنى اللغوي تعريف  نستعرض

 الكفالة لغة:-1
 ،ارةصبوال الةقبوالالحمالة الضم و الزعامة و  وتعنيمصدر: كفل يكفل بفتح الفاء وكسرها كفالة 

رِيَا﴿ :، ومنه قوله تعالى1وهي بمعنى واحد
َ
ك
َ
هَا ز

َ
ل
َ
ف
َ
وتكفل بها وهي  بأمرهاأي ضمن القيام  2﴾وَك

 :فالكافل هو القائم بأمر اليتيم والمربي له وذلك في قوله تعالى ذاً ، إلاً ف  ، ك  ل  ف  ك  ، ي  ل  ف  : ك  من
لِكِ ﴿

َ ْ
قِدُ صُوَاعَ الْ

ْ
ف
َ
 ن
ْ
وا

ُ
ال
َ
ن ق

َ
عِيم   وَلِْ َ

 بِهِ ز
ْ
ا
َ
ن
َ
 نا به كفيل.أي وأ. 3﴾جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأ

 : شرعا الكفالة-2
 يلي:  كمافي تعريف الكفالة فكان لكل مذهب تعريف الأربعة فقهاء التعددت عبارات 

                                                           

 . 1441، ص 2442، 2، دار الكتب العلمية، لبنان، طقاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب،  - 1
 . 32سورة آل عمران، الآية   -2
 . 22سورة يوسف، الآية  - 3
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 عرفها الحنفية بتعريفات عدة أوضحها: "بأنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة -
يعبر عنها المالكية في كتبهم بلفظ الحمالة تارة وبالضمان تارة ، و أو بدين أو عين" مطلقا بنفس

 .و طلب من هو عليه لمن هو له"أ ا "بأنها التزام  دين لا يسقطههو عر فأخرى و 
التزام "فعند الشافعية هي:  تعبيرا عنها بالضمانوالحنابلة الشافعية كما جاء في تعريف 

 و بدن من يستحق حضوره ".مضمونة أ عينت في ذمة الغير أو إحضار حق ثاب
 .1"بقائه "التزام من يصح تبرعه أو ما وجب أو ما يجب على غيره مع:هيالحنابلة وعند 

 :اصطلاحاالكفالة -3
 الة في القانون لها معنيين هما:الكف

 :في القانون المدني - أ
كفل بمقتضاه شخص بتنفيذ التزام بأن يتعهد الدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم الكفالة عقد ي 

نى في القانون المدني هو والمقصود الذي نستخلصه من هذا المع ،2نفسهيف به المدين 
 ذن فالكفالة في القانون المدني نعني بها الضمان.الضمان إ

 : سرةقانون الأ في – ب
يام بولد فالة التزام على وجه التبرع بالقالك»: نى أسرة علالأمن قانون  114تنص المادة 

 .«وتتم بعقد شرعي بابنهر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب قاص
ن عقد يبرم في شكل رسمي أو ، أن الكفالة هي عبارة عمن خلال نص المادة يتضح لنا

 والقيام برعايته وحمايته ،لتزام التطوعي للتكفل بولد قاصرو الا، يهدف إلى التعهد أقضائي
، وتوفير له كل الظروف الاجتماعية سامية خلاقيةوتربيته تربية سليمة مبنية على أسس أ

                                                           

أسامة يعقوب الأيوبي، الكفالة بالنفس في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في العرف الفلسطيني في قطاع غزة ،رسالة ماجستير - 1
م،  2441-ه 1634في الفقه المقارن ، قسم الفقه المقارن،كلية الشريعة والقانون ، الجامعة الإسلامية بغزة ، فلسطين،

 . 12-11-14ص
 .2441يونيو  24المؤرخ في  14-41رقم والمتمم بموجب القانون  الجزائري المعدلمن قانون المدني  466 المادة- 2
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ن كان في و ، التي تمنح له العيش بحياة كريمة والاقتصادية كذا معاملته معاملة الابن الشرعي وا 
 . 1صلالأ بنوة بين الكافل والمكفول في وأي علاقة أبوه أ نه لا تربطالحقيقة أ
اصر سلامية للطفل القها الشريعة الإالتي تعترف بة يلتعتبر الكفالة صورة الرعاية البد ذاً إ

 .2النسبو مجهول الذي فقد والديه سواء كان معلوم النسب أ
وية لرعاية الطفل سواء كان سرة النو الأسرة بديلة عن إيجاد أ والمقصود من هذا هو

عض المشاكل يصبح للكفالة دور هام ووسيلة لحل ب، وبهذا النسب أو مجهول النسبمعلوم 
لاسيما في الجزائر وبالأخص ما تمخض على فترة سنوات العشرية ، اليومية داخل المجتمع

ج عنها ظاهرة كثرة حيث نت، سنين الجمر تسعينات القرن الماضيالسوداء أو ما يسمى ب
، وعليه فان أحكام الكفالة إعالة أنفسهن لهن القدرة حتى علىات واللواتي ليس الأمهات العازب

حيث فتحت الأبواب أمام العائلات للتكفل بأبناء الأمهات ، كان لها وقع ايجابي لتلك المرحلة
العازبات من جهة ومن جهة أخرى أعطت الأمل للأسر التي لا تنجب أولاد للقيام بالتكفل بهم 

 .  3وكان ذلك بمثابة المفتاح القانوني لهم
نظام الكفالة الذي يعتبر صورة من صور الرعاية البديلة يعد حل  ى هذا فإنوبمقتض

 قانوني لكفالة الطفل الذي فقد رعاية أسرته.
 ةـــم الكفالـحكثانيا: 

كان فحرم التبني، وبهذا التحريم اندثرت معه الأحكام الزائفة للنسب  الحكمته سبحانه 
 عتبرتا و  فكانت مشروعة بكتاب الله وسنة رسوله  ،لكفالةايجاد بديل ملائم وهي ضروريا إ

بحيث يأثم الجميع بترك شريحة الأطفال المهملين في  ،الفروض الكفائية على المسلمين
ماية ح ولاغير رعاية  من و مجهولي النسبالنسب أمعلومي سواء كانوا و آخر المجتمع لسبب أ

ذا قام الشخص واحد طبيعي أو  اعتباري بواجب الرعاية سقط الإثم عن مادية أو معنوية، وا 
                                                           

يوسف سلامي دليلة، حماية الطفل في قانون الأسرة، رسالة ماجستير في القانون، فرع قانون خاص، جامعة الجزائر، بن  -1
 . 44، ص 2449-2442بن خدة ، كلية الحقوق بن عكنون، 

 .644، ص 1141، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،حوال الشخصيةالأ زهرة،و أبمحمد -2
 .19بة مالك، المرجع السابق، ص لط-3
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يلزم وجوبا بتربيته وتعليمه  ،ينهالة فرض عين على المتكفل بالطفل بعفتصبح الك الجميع، حينئذ
كد الوجوب في حق الدولة باعتبار ، ويتأنفاق عليه لغاية استغناء المكفول عن خدمة الغيروالإ

الخطاب وبيده ن رجلا جاء مجلس عمر بن ك: أالمال بيدها استنادا لما رواه الإمام مالالسلطة و 
سمة ؟ فقال: وجدتها شائعة فأخذتها، فقال: خذ هذه النحملك على أ : ماطفل منبوذ فقال عمر

 1لك ولاءه وعلينا نفقتهذذهب فهو حر و عمر بن الخطاب ا
 من القرآن الكريم:-1

من خلال هذه نص سبحانه وتعالى في محكم تنزيله على مشروعية الكفالة ويتجلى ذلك 
 :لمشروعية ومن بينهافي االآيات الكريمة التي نجدها تعد مستنداً 

ا﴿  تعالىقوله -
ً
هِ مِسْكِين ِ

ى حُب 
َ
عَامَ عَل

َ
 الط

َ
عِمُون

ْ
سِيرًا وَيُط

َ
وهذا دليل على إكرام  ،2﴾وَيَتِيمًا وَأ

والإحسان إليهم بكل ما يحمله الإحسان من معاني لا تعد ولا  اكين والأسرىوالمساليتامى 
 .تحصى بالقول والفعل والعطف والرحمة

بُولٍ }عن مريمى لقوله تعافي و -
َ
هَا بِق هَا رَبُّ

َ
بَل

َ
ق
َ
ت
َ
رِيَا ف

َ
ك
َ
هَا ز

َ
ل
َ
ف
َ
ا وَك

ً
ا حَسَن

ً
بَات

َ
نبَتَهَا ن

َ
  3.{حَسَنٍ وَأ

مْ ﴿: تعالىوقوله  -
ُ
ك
ُّ
دُل

َ
 هَلْ أ

ْ
ت

َ
ال
َ
ق
َ
بْلُ ف

َ
رَاضِعَ مِن ق

َ ْ
يْهِ الْ

َ
ا عَل

َ
هُ  وَحَرَمْن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ف
ْ
هْلِ بَيْتٍ يَك

َ
ى أ

َ
عَل

 
َ
اصِحُون

َ
هُ ن

َ
مْ وَهُمْ ل

ُ
ك
َ
وهذا في سياق الحديث عن النبي موسى عليه السلام والرجوع به إلى  ،4﴾ل

 .أمه لتكفله

  

                                                           

 . 121-126زوبيدة، المرجع السابق، ص اقروفة-1
 . 49سورة الإنسان، الآية -2
 . 32سورة آل عمران، الآية -3

 . 12سورة القصص، الآية -4
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 :الشريفة من السنة النبوية-2
تيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ي  ال   افل  ك  ا و  ن  أ »:قال رسول الله  -

درجته عالية الوزن عند الله عز وجل هذه هي ي وبهذا يكون الكافل اليتيم في الجنة ف ،1«شيئا
ن ذ هو اعتداء على حدود الله ومس من اتخذ الولد عن طريق التبني إمكافئة الكافل على عك

 .2يتخذه فقد ظلم نفسه
ليه وشر بيت في إ ن  س  ح  خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم ي  »:رسول الله  وكذا قول

 .3«ليهإ اء  س  المسلمين بيت فيه يتيم ي  
 :الحكمة من مشروعية الكفالة -ثالثا

وعليه ل في حالة اتخاذ الأبناء بالتبني، أ قر  بنظام الكفالة كبديل على محرمه الله عز وج
ن نظام الكفالة يعد من أنجع البدائل لحماية عدة فئات في المجتمع كشريحة مجهولي النسب فإ

يحة أخرى تمثل أو شر والعار، مثل الأطفال اللقطاء الذين تنصل منهم أهاليهم خشية الفضيحة 
ن الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية والحروب التي جعلت منهم معلومي النسب إلا أ

 .ردينمش
، ؤلاء الذين لا مأوى لهم ولا معيلهو حماية هالكفالة، من هذا فإن الهدف  وبمقتضى
أو الذين أعوز  أو السلوك السيئ الانحرافية الشرعية عن أوليائهم بسبب نتيجة سقوط الولا

و بسبب العجز المادي أو البدني أ الزمن أهاليهم ومنعهم من القيام بمسؤولياتهم اتجاه أبناءهم
 العقلي.

ولكل هؤلاء شرعت الكفالة لرعايتهم والعمل على تنشئتهم داخل أسر تقوم برعايتهم 
كبير  وبالمقابل كان لهذا النظام فضل، ويضهم حنان ومحبة أسرهم الحقيقيةوالعطف عليهم وتع

لتهم لهذه الفئات تعويضا على ما فقدوه نجاب فكانت كفاالتي حرمت من نعمة الإ على الأسر

                                                           

 .442، ص 42، الجزء 1346البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب اللعان، الحديث رقم - 1
 .224ص، 1194المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،، 1ج ،شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاقسعد، فضيل -2
 .311، ص 3421، باب حق اليتيم، حديث رقم الأدب، السنن، كتاب هابن ماج- 3
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الرسول طفال سببا وسبيلا لدخولهم الجنة ومصاحبة الله عز وجل بأن جعل هؤلاء الأ فكافئهم
 1 الكريم

 الفرع الثاني
 خصائص الكفالة وتميزها عن الأنظمة المشابهة لها

 أولا: خصائصها
بها يضفي عليها ميزة خاصة  نظمة وهذا ماغيرها من الأللكفالة خصائص تميزها عن 

 :تكمن فيما يلين جملة الخصائص إعليه فو 
نين او ا القسلامية واتخذتهالشريعة الإا أقرته، عن نظام التبنيالكفالة كبديل  عدت -

شريحة اللقطاء ثل العائلة م دفءالمحرومة من  جتماعية ولرعاية الفئاتالوضعية لغاية ا
 .بواه عن رعايته والقيام بشؤونهأو من عجز أ

عن التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر وهي عبارة على وجه التبرع  الكفالة عقد -
 2دون مقابل.ب من نفقة وتربية ورعاية

طراف هم: الكافل والمكفول والهيئة الكافلة التي تبرم عقد الكفالة تظم ثلاث أالكفالة  -
 .مع الكافل

مثلة في المحكمة الجهات القضائية المت مماإلا إذا أبرم أ ينشأ لا، الكفالة عقد شرعي -
 .3سرة الجزائريمن قانون الأ 112طبقا لنص المادة و الموثق أ
التي سوف ي لأسباب محددة في قانون الأسرة بدية بل تنقضأالكفالة ليست دائمة أو  -

 .ليها لاحقا من خلال هذا البحثنتطرق إ
سرة تساب المكفول إلى الأنيؤدي إلى إحداث نسب جديد يتم من خلاله ا لااتخاذها  -

 .جني عنهايبقى أ بلالكافلة 

                                                           

 . 124-121بيدة ، المرجع السابق ، ص و إقروفة ز  -1
 .2441فبراير  22المؤرخ في  42-41من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  114المادة - 2
 2441فبراير  22المؤرخ في  42-41من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  112المادة - 3
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ن يرث المكفول يمكن أ التركة وبهذا لا حمى حقوق الورثة وتمنع التعدي علىالكفالة ت -
ه الكافل لقبه وفي المقابل يمكن أن بن الصلبي حتى ولو منحيرثه الا كافله مثل ما

 .1و وصية يتحصل منه على هبة أ
ليه الإشارة إ تجاء ام الكفالة تنصب على الولد القاصر دون الكبير في السن وهذا-

 .«...التبرع بالقيام بولد قاصر الكفالة التزام على وجه» :يلي فيما
ن هذا ما يجعلنا نتساءل عن تميزها خصائص التي انفردت بها الكفالة فإوبموجب هذه ال

التبني لذلك نطرح  ل من نظام الحضانة ونظامكعن الأنظمة المشابهة لها ونخص بالذكر 
 : ما الفرق بين الكفالة والحضانة ؟ وما هو الفرق بين الكفالة والتبني؟ السؤال التالي

 نظمة المشابهة لهاتمييز الكفالة عن الأ : ثانيا
ة في رعاية والمتمثل، كل من الكفالة والحضانة والتبني من حيث الهدف والغاية التي تؤديها

نلاحظ ومن خلال هذا ، تياجاتوغيرها من الاحالمادية والمعنوية له الطفل على كافة الأصعدة 
التي تحكم كل نظام على حدى نجد  ، لكن بالرجوع إلى القواعد العامةنه لا يوجد تمييز بينهمأ
وعليه سنقوم بتوضيح الفرق بين الكفالة والحضانة ، فرق أو فروق جوهرية بينهم أصلاً  نه هناكأ

 أولا ثم الفرق بين الكفالة والتبني.
 الحضانة:الكفالة عن تمييز -1

ققه وهذا بالرجوع إلى الغرض الذي يح، وجد اختلاف بين الكفالة والحضانةظاهريا لا ي
لكن في الأصل يوجد اختلاف بينهما لذا لابد من معرفة الفرق كل منهما اتجاه الطفل القاصر، 

. 2لأنه من جهة الفقه نجده قد جعل المصطلحين من الناحية اللغوية مرادفين لبعضهما البعض
ناً :ك  يقالف هو أعال وأنفق عليه وقام بأمره المعنى من هذا كما رأيناه سابقا،  أيف ل  ف لا نٌ ف لا 

 ، جعله في حضنه والحضن هو مادون الإبطضانة من حضن الصغير حضنا و حضانةوالح

                                                           

 .2441فبراير  22المؤرخ في  42-41ون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم نمن قا 123 المادة -1
 . 212،ص1113دار الفكر، دمشق، ،43،جسلامي وأدلته،الأحوال الشخصيةالفقه الإلي، يوهبة الزح- 2
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لى نفسه أي كلمة مأخوذة من حضن الطائر بيضه إني والنت الشيء أي جعلته في حضواحتض
 .1جناحهجعله تحت 

 من خلال التعريفين اللغويين نميز بين الكفالة والحضانة كما يلي:ف
ن وبالمقابل نجد أ ،2ل القاصر المكفولنفاق على الطفبموجب الكفالة يلتزم الكافل بالإ-

على حمايته بيه والسهر بتربيته على دين أ القيامالحضانة هي رعاية الولد وتعليمه و 
نه عند انفصال لأاضن بالنفقة على المحضون، زم الحيلتن دون أ 3صحة وخلقا وحفظه

 .4و على من يلزمه نفقتهن نفقة الحضانة تكون واجبة على أبيه أإالزوجين ف
على خلاف الحضانة التي يجوز 5التزام تتم على وجه التبرع دون مقابلالكفالة هي -

 .6فيها المقابل وهي الأجرة 
تحرير عقد رسمي عن طريق  ،7قالمحكمة أو الموثم أمام الجهات القضائية الكفالة تت -

 يثبت الإجراء أما الحضانة تسند بموجب حكم قضائي.
المكتسبة  ''المكفول''د الكفالة يستطيع الكافل أن يدير أموال الولد القاصربموجب عق -

على ، 9له الولاية القانونية عليه أي،8والهبة لصالح الولد المكفولمن الإرث والوصية 
 .الحضانةعكس 

أما في حالة يكون بعيد عن الوالدين الأصليين، مركز الطفل المكفول بموجب الكفالة -
 الحضانة يكون مركزه إما في حضن الأم أو الأب أو غيرهما كما جاء في ترتيب

 .أصحاب الحضانة
                                                           

 ،6ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري العربي بختي،- 1
 .132ص ،2416

 . 24دار الفكر، د ت ط، ص  ،2،جصحيح البخاريعبد الله محمد البخاري الجعفري،  أبي- 2
 .2441فبراير  22المؤرخ في  42-41من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  42المادة - 3
 .132ص  ،فسهالمرجع ن بختي،العربي - 4
 .2441فبراير  22المؤرخ في  42-41من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  114المادة - 5
 .231-236وهبة الزحيلي،المرجع السابق،ص- 6
 .2441فبراير  22المؤرخ في  42-41من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  112المادة  - 7
 .2441فبراير  22المؤرخ في  42-41من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  122المادة - 8
 .2441فبراير  22المؤرخ في  42-41من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  121المادة  -9
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 تمييز الكفالة عن التبني: -2
هذا ، لغاءقيامها بإبطال وا   بعد، عن التبنيالكفالة كنظام بديل سلامية أقرت الشريعة الإ

هدد كيان الأسرة ، وهذا لما فيه من مفاسد تبمم السابقة ومن بينها العر الذي اتخذته الأالأخير 
أن يعيش ويتربى في ، النسب معلوم ووبهذا كان للطفل مجهول النسب أ، اءعلى حد سو مة والأ

يه سواء كان فقدانهما بالوفاء تعويضا عن والد لي يرعاه ويحميه ويقدم له من الحاجياتوسط عائ
 ، بناءطفال المجهولينلتكفل بالأعلى ضرورة االنصوص كدت ولهذا أ، بالتجاهل من قبلهماأو 
من خلال حكم له  ناتطرقالنبوية الشريفة كما سبق لنا و جاء في القرآن الكريم والسنة  ما على

 موالهمبتبديد أالقيام ساءة إليهم أو سلامية من الإحرمت الشريعة الإ، بالإضافة إلى هذا الكفالة
هَرْ ...﴿ :تعالىلقوله 

ْ
ق
َ
 ت

َ
لَ
َ
يَتِيمَ ف

ْ
مَا ال

َ
أ
َ
 .1﴾ف

ول له حق تخ لافي الحقيقة  ا الطفل القاصر، لكنهاى بهونتيجة لهذه العناية التي يحظ
ن الطفل المعلوم النسب الذي لابد أ اعتداء على حقبمثابة ن ذلك لأ، اكتساب اللقب العائلي

 يبقى منتسبا لعائلته الحقيقية عكس الطفل المتبنى.
د المتبنى سواء التبني الذي يكسب النسب العائلي للولو الكفالة  الفرق الجوهري بين إذاً 

لاتخاذه الولد القاصر مركز الولد الصلبي من حيث و مجهول النسب، كان معلوم النسب أ
لأن التبني بتأثيره الكفالة  ترتبه مما لا، وغيرهاالحقوق والواجبات كالميراث والنفقة وحرمة الزواج 

كما يؤثر في العلاقة الميراثية بسبب جديد اعتباري وهو النسب بالتبني،  في النسب يحدث نسب
 .2هذا النسب إذ يصبح وارث متى توافرت شروط الميراث

ا للكافل ضيق وهذا ما يميز جوهريا الكفالة عن التبني لأن مجال الحقوق والوجبات الراجعة فيه
التي تترتب آليا عن التبني دون أن يكون لها أي تأثير  الزواجعلى مستوى النسب وموانع 

 .3بالنسبة للكفالة
                                                           

 .41، الآية ضحىسورة ال- 1
 . 113-112السابق، ص بيدة، المرجع و إقروفة ز - 2
، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 14، سلسة البحوث القانونية قانون الأسرة في دول المغرب العربيمحمد الشافعي، -3

 .194، ص 2441، 1ط،المغرب، 
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حث الثانيبالم  

 التبني والكفالة في ظل القوانين الوضعية
 متأصلاً  فاً ر  فكان ع  العرب،  إذ ساد هذا النظام في الجاهلية عند، التبني منذ القدم رف  ع  
سلام حرمت الشريعة الإزوغ فجر ببو شعوب الأجنبية، هذا النظام ال سر، كما سايرتفي الأ

م نحاء العالنتشار الرسالة المحمدية في أالنظام تحريما مؤبدا، وبالرغم من اسلامية هذا الإ
د هذا النظام مازالت تتبناه دول ننا نجإلا ألامية والغزوات والدعوة والإرشاد، بالفتحات الإس

نجد الأمر ، كما خليةالداالتي وضعت له أحكاما في تشريعاتها مثل فرنسا وغيرها،  بيةورو أ
وهي الدولة ،سلاممرتفع عن أحكام الإ 1نها قفزت بعلوسلام لكنفسه عند دولة عربية تدين بالإ

 حكام خصصت له.عترفت بهذا النظام وانتهجته وفق أالتونسية الشقيقة حيث ا 
مجموعة من الدول إلى تنظيم العمل على توسيع نطاقه، حاولت التبني و  وبموجب اتخاذ

اتفاقيات بما فيها الاتفاقية المتعلقة بحقوق  على صدور حكامه على الصعيد الدولي بناءً أ
تقرير فيه كيفية  وعليه من خلال هذا المبحث سنتطرق فيه إلى مطلبين الأول نعالج، الطفل

المطلب الثاني سنرى فيه موقف المشرع ما ، أالوضعيةنظامي البني والكفالة في بعض القوانين 
 .الجزائري من النظامين

 المطلب الأول
 بني والكفالة في بعض القوانين الوضعيةتتقرير نظامي ال

 ،لى آخرنظامي التبني والكفالة، يختلف اتخاذها ضمن التشريعات الداخلية من بلد إ نإ
فقط فمثلا  حداهمابإام القانوني الذي يتبعه كل تشريع، فهناك من يسمح بهما معا أو حسب النظ

نظمتهم القانونية تسمح باتخاذ التبني عكس أمم المتحدة جد القانون التونسي والفرنسي والأن
فقط،  حوال الشخصية بالكفالةالأالمتعلق ب هماذان يسمح فقط قانونلالتشريع الجزائري والمغربي ال

                                                           

 . 221المرجع السابق ، ص  عبد العزيز سعد،- 1
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وهما القانون الفرنسي والقانون التبني ظام ن لال هذا المطلب سنتطرق إلى قانونين اتخذاومن خ
 التونسي.

 الفرع الأول
 نظام التبني والكفالة في ظل أحكام القانون الفرنسي

نه كان متأثرا بالكنيسة لأالقديم إلى نظام التبني والكفالة، م يتعرض القانون الفرنسي ل
وهذا راجع لعدة اعتبارات من شأنها يع، هي التي تقوم بتنظيم هذا النوع من المواضالتي كانت 

يمكن  ن النسب لاومن بينها أن الديانة المسيحية كانت تعتبر أكون للقانون دخل فيها، ن لا يأ
 .لا عن طريق الزواجأن يكون إ

قرار التبني إ تم بموجب هذا القانون، 1946ة وبوضع القانون الحديث الجديد لفرنسا سن
يسمى  قرار نابليون حيث تم بموجبه اعتماد ماوكان متحمسا لهذا الإصارمة،  ووضع له شروط

 ج عن هذا القانون كان عكس مانت ، لكن ما1بالتبني البسيط والذي يشبه الكفالة من حيث الآثار
، ديد في النسبن يخلق نظام جي وسيلة لنقل الثروة والاسم دون أصبح التبنأراده نابليون حيث أ

مخض عنها صدور ت أخرىوبإقبال أفراد المجتمع الفرنسي على هذا النظام تم إيجاد صيغة 
، من القانون المدني الفرنسي 311إلى  363وخصص للتبني من المادة  1144جويلية  11قانون

 لى جانب نظام التبني البسيط.التبني التام إمضيفا بذلك نظام 
نون والقا 22/12/1124بموجب عدة قوانين بتاريخ وقد تدخل المشرع الفرنسي هذا 
 44/42/2442و 41/42/1114 خة في:ر ؤ الحديثة المالقوانين  وكذا،49/41/1113المؤرخ في:

لتحقيق و المتخلى عنهم و الوسط العائلي والعاطفي لليتامى ألتوفير  46/42/2441 خيرا في:وأ
فالقانون المدني الفرنسي أقر ، وبناءا على هذا 2في تبني هؤلاءرغبة عدة أزواج بدون أطفال 

 يلي : نوعين من التبني هما التبني البسيط والتبني التام وهما كما
                                                           

 ، رسالة ماجستير،)الأبيار(دراسة ميدانية بدار حضانة النخيل–الكفالةواتي صباح، دوافع الأسر الجزائرية للإقبال على ت- 1
 .23، ص  2441-2444جامعة الجزائر، كلية العلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع ،

وفق آخر التعديلات ومدعم بأحداث إجتهادات المحكمة  (،1ج،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج،  - 2
 . 624، ص2414، 4ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،)أحكام الزواج ( العليا



 الفصل الأول                                                   الطبيعة القانونية لنظامي التبني والكفالة
 

 
11 

 التبني البسيط:-
سرة النووية له ومجملا محتفظا بلقبه وبصلة القرابة بالأ هو النوع الذي يبقى فيه الطفل
 الحقوق.كل الالتزامات إزاءها و محتفظا بكافة 

 التبني التام:-
تبني في أسرته المتبنية نفس الحقوق ملويكون لوهو التغيير الكلي والكامل للنسب، 

بالإضافة إلى ذلك نجد أن ، 1والالتزامات التي يحصل عليها الابن الشرعي من أسرته الأصلية
له عدة مزايا ينفرد بها على التبني البسيط، وهذا بالنسبة للطفل والأسرة  )الكامل(التبني التام 
دمجه مباشرة مع يقطع كافة الروابط التي يتصل بها الطفل مع أسرته الأصلية ويتم حيث نجده 

كون له نفس الحقوق والواجبات التي تعطى للولد الشرعي من نسب ونفقة سرة المتبنية وتالأ
 .2وميراث وغيرها

ني ب  ت  نه وارد في التبني البسيط ويتم ذلك بطلب سواء من الم  بخصوص إلغاء التبني فإأما 
سنة عكس التبني التام الذي لا يمكن  11ولاسيما ذلك إذا كان المتبنى عمره  )الطفل(ىن  ب  ت  أو الم  

طة ومعها السلإلغاءه لأن الأسرة المتبنية بموجب هذا النوع أعطت للطفل المتبنى اسمها الكامل 
 .3الأبوية

 الثانيالفرع 
 حكام القانون التونسيالتبني والكفالة في ظل أ

 22نظام التبني بموجب القانون رقم قر المشرع التونسي أغرار القانون الفرنسي، على 
و المهملين أبناء الغير شرعيين متضمنا بموجبه آليات لحماية الأ ،1119مارس  46المؤرخ في 

                                                           

 . 26، ص السابق ، المرجعصباح تواتي- 1
 من القانون المدني الفرنسي . 146- 141و المادة  314/41المادة -2
 .26، ص نفسهصباح، المرجع  تواتي-3
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قة نه بموجب هذا القانون أصبحت من خلالها علاالمهملين، وعليه فإالشرعيين بناء فئة الأ
 . 1هوية كاملة وبيتا مستقرا في المجتمع )الطفل( النسب تقوم بالتبني حتى يكون للمتبنى

، نجد أن وبهذا القانون الذي رأى النور في عهد الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الراحل
، يث قام بتحليل ما حرمه اللهحأ وخالف أحكام الشريعة الإسلامية، قد تجر المشرع التونسي،

أجاز فكرة التبني تحقيقا لرغبة الحاكم الذي كان متأثرا ومشبعا بالفكر الفرنسي كما سبق له أن ف
 .2حرم تعدد الزوجات وجعل منه جريمة يعاقب عليها القانون

اختلف وانفرد عن سي بإصداره القانون ، نجد أن المشرع التونوعلى الصعيد العربي والإسلامي
 باقي التشريعات العربية والمسلمة في المغرب والمشرق باتخاذه لنظام التبني والعمل به 

 في 1119مارس  46المؤرخ في  22/19قانون رقم حيث نجده نص من خلال 
عند ي وبحضور المتبني وزوجته، أو بموجب حكم قضائ على جواز التبني، 13و 49الفصلين 
 11و  16، ونص في الفصلين تبني أو من يمثل السلطة الإداريةحضور والدي المالاقتضاء 

 .ن يكون له نفس الحقوق التي هي للابن الشرعيحمل الولد المتبنى لقب المتبني وأن يعلى أ
نص  الشخصية،حوال المشرع التونسي من خلال مدونة الأنجد كفالة ما بخصوص الأ

أصبح بموجب هذا الكافل ملزما  ،استأذن الحكمه من يقم بالتكفل بلقيط و أن منها،22في الفصل 
عالة نفسه ما لم يكن  بالنفقة على المكفول إلى غاية السن التي يكون فيها قادر وعلى التكسب وا 

قم له مالا غير أن المشرع ضم كفالة الأطفال إلى جانب الولاية العمومية بموجب القانون ر 
، فالفصل الثالث من هذا القانون يعرف الكفالة بأنها عقد 1119مارس  46المؤرخ في  22/19

 3يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر.
 الفرع الثالث

 التبني موقف هيئة الأمم المتحدة من
                                                           

، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 14، سلسة البحوث القانونية قانون الأسرة في دول المغرب العربيمحمد الشافعي،  - 1
 .194، ص 2441، 1ط ،المغرب، 

 .221، ص2416، 6للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط ه، دار هومالجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزيز سعد، - 2

 .191، ص السابقمحمد الشافعي، المرجع - 3
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ر أصدرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والأربعون في إطا
تمادها الإعلان المتعلق اع 43/12/1194المؤرخ في  91-61اتفاقية حقوق الطفل قرارها رقم 

الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالمبادئ 
إلزامية رعاية بمقتضاه أكدت هيئة الأمم المتحدة و  لحضانة والتي على الوطني والدولي،با

نها تهدف جراءات والتدابير الملائمة من شأالأطفال وضرورة اتخاذ الحكومات الإشريحة 
بعنوان  -جيم–انة حيت نصت على التبني في الفصلومن بينها اتخاذ التبني والحض، لحمايتهم

على أن الغرض الأساسي من التبني هو توفير أسرة ، 26إلى 13بني من خلال أحكام المواد الت
  يتمكن والداه الأصليين من توفير الرعاية له .دائمة للطفل الذي لا

ن رورة أأكدت على الدول من خلال تشريعاتها الداخلية على ضوبموجب هذه المواد، 
ألزمت على  ، كماله فرد من أفراد الأسرة المتبنيةبجعبموجبها كافة حقوق الطفل المتبنى، تكفل 

ية اللازمة و توفير الرعاأ طفالمتبنية للأ اتخاذ أسر حاضنة أوصلية التي تعذر عليها الدول الأ
وحمايتهم هم تخيرة برعايذه الدول الألزام همع إ، ا أن تجد أسر خارج دولهم الأصليةكنه، يملهم
 .اقيات بين الدولفتلحهم مع مراعاة المعاهدات والاالص جراء التبنيوا  

الطفل المتبنى أجازت هيئة الأمم المتحدة وأقرت إمكانية سفر ، وبموجب هذا القرار
 .1واللحاق بالوالدين المتبنيين له مع إمكانية الحصول على الجنسية

ألزمت ام التبني أقرته الأمم المتحدة و نستطيع القول أن نظوبناء على ما سبق ذكره، 
اتخاذ إجراءات داخلية من خلال اقية المتعلقة بحقوق الطفل ضرورة، الدولة المصادقة على الاتف

وفي حالة تعذر على هذه الدولة إيجاد أسرة متبنية في ية الطفل و حضانته، تشريعاتها لرعا
أعطت الهيئة صلاحية إيجاد أسرة بديلة خارج بلده الأصلي وا عطائه كامل الحقوق ، أرض وطنه

 مثل الابن الشرعي و كذا الحق في جنسية الأسرة المتبنية له. 
 المطلب الثاني

 التبني والكفالة.موقف المشرع الجزائري من نظامي 
                                                           

 . 12ص طلبة مالك، المرجع السابق، - 1
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نجد أن المشرع الجزائري اتبع نهج الشريعة الإسلامية وما  ،إسلاميةالجزائر دولة بما أن 
أقرته باعتبارها المصدر الثاني في حالة ما لم يوجد نص تشريعي في المواضيع التي يحكمها 

 1.القاضي فيقضي بمبادئ الشريعة الإسلامية
سلامية في المشرق والمغرب الإدأبت على ما سارت عليه معظم الدول العربية و  لهذا

شكالية إذن فالإ، نظام بديل له وهو نظام الكفالة قرارهاوالقيام بإ، ا للتبني تحريما قطعيابتحريمه
هو موقف القانون  : ماخلال هذا المطلب تكون كالتاليها قصد معالجتها من حالتي نطر 

وعليه سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من ؟ من نظام التبني والكفالة الوضعي الجزائري
 يلي: خلال تقسيمنا لهذا المطلب إلى فرعين كما

 ولالفرع الأ 
 التبنينظام الجزائري من  المشرعموقف 

صراحة من قانون الأسرة الجزائري التي تضمنت  642على ما نصت عليه المادة بناءً 
لنا أن المشرع الجزائري درج على نهج الشريعة الإسلامية فمنع التبني يتضح ، تحريم التبني

 بشكل نهائي ومؤبد.
كان صرحا في ، المشرع الجزائري بموجب أحكام النصوص القانونيةإن وعملا بهذا ف

حيث لا يقبل من ، طلاقايسمى بالتبني الباطل الغير جائز إ و ماموقفه اتجاه تحريف الأنساب أ
النسب  عية الطفل معلومولد عن طريق التبني مهما كانت وض يقوم باتخاذن شخص كان أأي 

زنا تبنيه له يكون  نه ابنذا كان هذا الولد معروفا فإإ نه في حالة ماوعليه فإ، و مجهول النسبأ
لة التبني تكون باطلة لا تؤخذ بعين ن أي وثيقة تحرر ويكون متضمنة لحامحرما تحريماً باتاً وأ

ن هذا يعد درت عنها سواء جهته رسمية وطنية أو أجنبية لأكانت الجهة التي ص مهما الاعتبار
 .3داب العامةالآخرقا للقانون وخالفا للنظام العام و 

                                                           

 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري . 2441يونيو  24المؤرخ في  14-41قانون رقم  المادة الأولى من-1
 «يمنع التبني شرعا وقانونا»أنه  42-41المعدل والمتمم بموجب الأمر الجزائري من قانون الأسرة  64نصت المادة - 2
 .224-211صعد، المرجع السابق، عبد العزيز س- 3
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غرفة الأحوال ''وعلى هذا الأساس صدرت مجموعة من القرارات عن المحكمة العليا 
 بطال التبني.يدل على إقرار الآتي ذكره ومن بينها ال ''الشخصية

نه إذا كان ا أالالتزام من المقرر قانونيبطل –عقد مخالف للنظام العام والآداب العامة – الالتزام''
النعي من ثم فان  ''و الآداب العامة كان العقد باطلامحل أو سبب الالتزام مخالفين للنظام أ

 على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.
التخلي لها نهائيا عن ساس دعوى الطاعنة يتعلق بعقد أن أ -في قضية الحال -ولما كان ثابت
ن قضاة ، فإنتبوي البتربطها بأ ن توجد أي قرابة سواء منها النسبية أو المصاهرةالنسب دون أ

لى والديها طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب الموضوع بقضائهم بإرجاع البنت إ
 .1رفض الطعن

 من قانون الأسرة 64مون المادة ـمن مض مكرر من القانون المدني 13أولا: مركز المادة 
التبني وعليه فيما تضمنته حول حكم  ،من قانون الأسرة واضحة 64المادة جاءت أحكام 

يجوز لأي جهة قضائية مهما  فراد ولايمكن إبرام عقد التبني بين الأ لا نه طبقا لهذه المادةفإ
ن هذه المادة لأبذلك، و السماح أ هذن بالإعقد التبني و ضي أو الموثق تحرير كانت مثل القا

قليم الدولة على إجانب المقيمين وكذا الأ ،حكمها مساوية بين أفراد المجتمع جاءت بناءا عن
من قانون الأسرة تسري  64المادة ، وعليه فن سمح لهم قانون جنسيتهم بالتبنيالجزائرية حتى وا  

 جانب .الأعلى أفراد المجتمع الجزائري وعلى 
لى التعديل وهذا راجع إ، على حالها ثابتة بل أصبحت نسبية عدة لم تبقىلكن هذه القا

المعدل  2441 نيوو ي 24المؤرخ في  14-41على القانون المدني بموجب القانون  الذي طرأ
بالتبني وبإبرام عقده وذلك ، يأذن صبح القاضي الجزائريوبمقتضى هذا التعديل أ ،لهوالمتمم 
 14-41المضافة بموجب القانون 42الفقرة  41مكرر 13وط التي جاءت بها المادة بالشر 

فيها ما  المنظمة في الفصل الثاني الذي يحمل عنوان تنازع القوانين من حيث المكان والتي جاء

                                                           

بيدة، و إقروفة ز مقتبس عن  24/41/1192قرار بتاريخ  66121المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم - 1
 . 111-116المرجع السابق، 
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لى تبيين ف إسناد تهدحيث أننا نجد أن قواعد الإ، «ويطبق نفس الأحكام على التبني»: يلي
قليم ندما يكون أطراف النزاع المطروح أجنبي على الإاجب على القاضي تطبيقه عالو  القانون

 .الوطني الجزائري
يخضع على صحة انعقاد التبني،  41 مكرر فقرة 13مون المادة وعليه فإنه بإسقاط مض

فيسمح جراء عقد التبني، لتبني وجنسية الطفل المتبنى وقت إلى قانون جنسية كل من طالب اإ
ذا كان قانون جنسية اف و طر بما يسمح به قانون جنسية الأالجزائري، ي قاضن قبل البالتبني م ا 

 .1رفض الطلب من قبل القاضي الداخلي الجزائريطراف لا يسمح بالتبني ي  الأ
خاص بالتبني أن سناد الذكره يجب أن يفهم من وضع ضابط الإ جاء ومن خلال ما

نما قر هذا النظام و المشرع الجزائري أ من قواعد التنازع هو بمثابة القصد من النص عليه ضا 
عنصر إرشاد القاضي الداخلي الجزائري إلى القانون الأجنبي المختص بالنسبة للنزاعات ذات ال

تص جل اتخاذ سند تشريعي للرجوع إلى القانون الأجنبي المخالأجنبي التي تطرح عليه من أ
 .2نظام شائع في سائر دول العالم نه نظام التبنيفيطبق أحكامه الموضوعية خاصة أ

 1191الدولية لحقوق الطفل لسنة  يةاقفالات: ثانيا
فاقية باعتماد الجمعية العامة ات، 1191نوفمبر  24 توجت جهود الأمم المتحدة في:

التي انتقلت بموجبها حقوق الطفل من دائرة الاختيار إلى دائرة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، 
أنها تكفل نظاما قانونيا للحماية يرتب مجموعة من الحقوق والالتزامات القانونية الالتزام كما 

 على الدول التي تصادق عليها.
أنها تعد بمثابة القانون الدولي لحقوق الطفل لأنها احتضنت وبموجب هذا يمكننا القول 
عام سبتمبر  أيلول/ 42والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ،في طياتها جميع المواثيق الدولية 

، وبما أن المشرع الجزائري كان موقفه من نظام التبني الإبطال والتحريم 61وفقا للمادة  1114
إلا أنه صادق على العديد من الاتفاقيات بما فيها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكان تاريخ 

                                                           

درسة الدكتوراه، نقيب نور الإسلام، الآليات القانونية لحماية الطفل في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار م1- 
 .142، ص 2411-2416، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 1تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر 

 .132، ص  2414، مطبعة الفليسة، الجزائر،  1،جالقانون الدولي الخاص الجزائريالطيب زروتي،  -2
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، 1الاتفاقيةمن " 12،13،16،14"مع التحفظ على المواد 11/12/1121المصادقة في 
على التبني وعن  "21و 24ن الاتفاقية نصت في المادتين"وبخصوص موضوع بحثنا هذا نجد أ

 يلي : من الاتفاقية ما 24ذ جاء في مضمون المادة عنه إ الكفالة كبديل
و الذي لا يسمح حفاظا أ العائلية تهمن بيئؤقتة أو دائمة الطفل المحروم بصفة م-1

على المصالحة الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصيتين 
 توفرهما الدولة 

 طراف وفقا لقوانينها الوطنية رعاية بديلة تمثل هذا الطفل.تضمن الدولة الأ-2
قانون يمكن أن تتمثل هذه الرعاية في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في ال -3

طفال وعند مة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأقاالإالإسلامي أو التبني أو عند الضرورة 
ستصواب الاستمرارية في تربية الطفل يلاء الاعتبار الواجب لاإنبغي النظر في الحلول ي
لتزمت من الاتفاقية فقد أ 21أما المادة نية والدينية والثقافية واللغوية، ثولخلفية الطفل الإ

مصلحة الطفل وتأخذ بها  شيءالتبني عليها أن تحترم قبل كل  ول التي تجيز نظامدال
و تجيز تضمن الدول التي تقر أبحيث اللازمة والخاصة بالتبني، ام بالإجراءات يعند الق

 ول والقيام بما يلي:مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأ يلاءإنظام التبني 
السلطات المختصة التي تحدد وفقا للقوانين تضمن ألا تصريح بتبني طفل إلا -أ

ن التبني ،أمعلومات ذات الصلة الموثوق بهاساس كل الأ جراءات المعمول بها وعلىوالإ
لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن جائز نظرا 

تبني على أساس الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء قد أعطوا عن علم موافقتهم على ال
 حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.

                                                           

فاتن صبري سيد الليثي،الحماية الدولية لحقوق الطفل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع القانون الدولي - 1
 . 22، ص 2449-2442الإنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، 
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مكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية، الطفل إذا تعذرت ن التبني في بلد آخر يتعترف بأ-ب
ي طريقة ملائمة في إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية أو إذا تعذرت العناية به بأ

 وطنه.
يد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل ن يستفتضمن بالنسبة للمتبني في بلد آخر، أ-ج

 .تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني
للمتبني في بلد آخر عملية التبني لا  يتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة-د

 .ولئك المشاركين فيمها مكسب مالي غير مشروع تعود على أ
متعددة  وأو اتفاقيات ثنائية أتعزز عند الاقتضاء أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات -ه

ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من  أيطار الأطراف وتسعى في هذا الإ
 و الهيئات المختصة .خلال السلطات أ

  12/26تغيير اللقب بموجب المرسوم التنفيذي رقم : ثالثا
يجب أن تكون  ،يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده

 .1بوين غير مسلمينك بالنسبة للأطفال المولودين من أسماء جزائرية وقد تكون خلاف ذلالأ

، فراد مجتمعهالتي يتميز بها أي فرد عن باقي أ هم المميزات، من أ ن الاسموباعتبار أ
كما أنه يسري على رف به، ن يحمل اسم يعجب على كل فرد مهما كانت وضعيته ألذا و 

ن كل ولد يحمل لقب ، وبموجب هذا فإ2لقاب وتعديلها القانون المتعلق بالحالة المدنيةالأاكتساب 
 .خر ى نسب آليجوز تغيير لقبه بلقب شخص آخر وضمه إ والده دون سواه ولا

، ن يصرح أمام ضابط الحالة المدنيةشخص أ لأي يجوز نه لاوخلاصة هذا القول، أ
دنية، المابنه ومن صلبه ويطلب منه تسجيله أو تقييده في سجلات أو وثائق الحالة ن الطفل بأ
 .3و قانوني رات ووثائق رسمية دون مبرر شرعي أن هذا يعد تزويرا في محر لأ

                                                           

 الجزائري.المعدل والمتمم للقانون المدني  2441يونيو  24المؤرخ في  14-41رقم من قانون  29المادة  -1
 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري . 2441يونيو  24المؤرخ في  14-41رقم من قانون  21 لمادةا-2
 . 226عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص  -3
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يجب أن يحتفظ الولد المكفول » :نهنصت أسرة من قانون الأ 124ونجد أن المادة 
من قانون  46طبق عليه المادة مجهول النسب ي ن كانبنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب، وا  

 .«ة المدنيةالحال
طي ضابط نه يعأ 43ون الحالة المدنية في فقرتها من قان 46ويستفاد من نص المادة 

الحالة المدنية بنفسه الأسماء إلى الأطفال اللقطاء أو الأطفال بمجموعة من الأسماء يتخذ 
 خرها كلقب عائلي .آ

مكفول معلوم النسب ن الطفل البصراحة أ القانونية التي نصتوبوضوح هذه النصوص  
 .اسماب يختار له ضابط الحالة المدنية ن مجهول النسيحتفظ بنسبه وأ

الذي يعدل  1112جانفي  13المؤرخ في  12/26وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 
 ى فتوىبناءا عل اللقب،المتعلق بتغيير  43/44/1121في: المؤرخ 21/112المرسوم رقم 

يمكن منح الطفل مجهول النسب في إطار الكفالة  نهأ، حمد حماني التي كان مفادهاأالشيخ 
 .1سلامية كالنسب والميراثالإ حكام الشريعةلقب كفيله دون أن يمس ذلك أ

ن يتقدم الشخص الذي كفل يمكن أ»نص المادة الأولى من هذا المرسوم: حيث جاء في 
ن يتقدم بطلب تغيير اللقب باسم قاصرا مجهول النسب من الأب أ لة ولداطار الكفانونا في إقا
 .«(الكافل)لقب الولد المكفول بلقب الوصي ا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقةهذ

سرة التي من قانون الأ 64جاء في أحكام المادة  فان المرسوم التنفيذي يعارض ما ذاً إ
سرة من قانون الأ 124في نص المادة اء ج رعا وقانونا وكذا مانصت على منع التبني ش

 .من قانون الحالة المدنية 46الجزائري و المادة 
 يمكن لمرسوم صدر عن نه لالألمرسوم يخالف السلطة التشريعية، ن اوبهذا التعارض فإ

 .و يعدل قانون نوقش من قبل المجلس الشعبي الوطنيلتنفيذية أن يخالف أالسلطة ا
ن التي حرصت على أسلامية، في أحكام الشريعة الإ اءج نه يخالف مالى أإضافة إ

لى المجتمع باسم الأخوة في ن لم يعرف والده الحقيقي ينسب إينسب الولد إلى أبيه الحقيقي فإ
                                                           

 .142سلام، المرجع السابق، ص نقيب نور الإ -1



 الفصل الأول                                                   الطبيعة القانونية لنظامي التبني والكفالة
 

 
11 

هول النسب فهي كما سبق أما الكفالة بالنسبة لمجبهذا حرم الإسلام التبني و أبطله، و  الدين،
 .1نسبة وجائزة بدون أن يثبت بها الذكره مشروع

لا  منطق اجتماعيستوجب قوله أن المرسوم التنفيذي له سند قانوني أو ي اموعليه فإنه 
ر هذا الإجراء تبني بوجه نظير له في القوانين الغربية لأنه طرح عدة تساؤلات حول هل يعتب

 نه يدخل ضمن الكفالة ؟آخر أو أ
 الثاني الفرع

 موقف المشرع الجزائري من نظام الكفالة
من  642في نص المادة  ن الوضعي الجزائري بتحريم التبني، حسب ما جاءأخذ القانو  

ل له يعرف بنظام لكن بتحريمه للتبني أوجد بدي، كباقي الدول العربية والإسلامية قانون الأسرة
إلى  14ا من المادة عن مواد تضمنه ة بناءً أحكام وظفها بمقتضى قانون الأسر  الكفالة فوضع له

عقد مدني يقوم ، بأنه لى الخصائص التي يتميز بهابالإضافة إ ، حيث اعتبرهمنه 121غاية 
 مثل أي عقد يرتب آثاره القانونية عند قيامه  أركان من تراضي ومحل وسبب مثله على

الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية » فنص المشرع الجزائري بأن:
 . 3«بابنه ويتم بعقد شرعي ورعاية قيام الأب

يقع على عاتق تزام إرادي شخصي، أن المشرع جعل الكفالة النجد هذا النص بمقتضى و 
ب الحقيقي، وكذا يترتب عليها قيامه بشؤون المكفول مقام الأ، ةالكافل بمجرد التزامه لعقد الكفال

مة وخصوصا لما فهي مبه، غة التي جاء بها النص غير مفهومةهو الصياما يمكن ملاحظته 
لتزام فيه دون تبيين وكذا حصر الافقط من يخول له التكفل بالمكفول،  جعل الكافل المذكر هو

ن هذه الأخيرة هي من يحتاج إليها الطفل يحتاج لأسرة بديلة وليس إلى أب بديل كلمة أسرة لأ
 فقط .

                                                           

 .262العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 1
يمنع »أنه  2441فبراير 22المؤرخ في -41المعدل والمتمم بموجب الأمر الجزائري من قانون الأسرة  64نصت المادة -2

 .«التبني شرعا وقانونا
 .2441فبراير  22المؤرخ في  41/42مر رقم المعدل والمتمم بالأالأسرة الجزائري.من قانون  114المادة - 3
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ي يقصد بها ما هي الطبيعة القانونية الت تساؤلات:وعليه بغموض هذا النص نطرح عدة 
عقد الكفالة؟ هل الكفالة  تستطيع إبرام؟ هل المرأة شرع من خلال النص توفيرها للقاصرالم

 محصورة فقط في الرجل؟ 
كفل المرأة في التلمدنية، نجده لم يفرق بين الرجل و بالرجوع إلى قانون الحالة ا لكن

حديثا أن يصرح  لأنه يتعين على كل شخص وجد مولودابالطفل المحروم من شخص منفرد، 
ذا لم يكن له رغبة بالتكفل بالطفل يجب  إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه وا 

 . 1عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة والأمتعة الأخرى الموجود معه
بهذه الصياغة للمادة أعطى المشرع الحرية لأي شخص كان قام بالتقاط طفلا حق و 

كفل به ومعنى كلمة شخص تعني الرجل والمرأة على حد سواء متزوج أو غير متزوج خلافا الت
من قانون الأسرة الجزائري ، وعليه من خلال  114لما جاء ذكره في قانون الأسرة بنص المادة 

هاتين المادتين يمكن القول انم قف المشرع الجزائري من الكفالة وفق نصوصه كان غامضا 
 ا يستدعي تعديله.وغير منسجم مم

                                                           

الموافق لـ:  1391ذي الحجة عام  13المؤرخ في  24/24رقم  المعدل بموجب الأمر من قانون الحالة المدنية 42المادة -1
 .المتعلق بالحالة المدنية 1124فبراير  11

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ييــــــــالثانالثان  للــــــالفصالفص
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بني والكفالة، ول الذي كان بعنوان الطبيعة القانونية لنظامي التمن خلال الفصل الأ
سلامية حرمت نظام فاهتدينا إلى أن الشريعة الإمفهوم كل من النظامين،  لىتطرقنا إ هوبموجب
 وجدت لهذا التحريمأف خصائصه،وكذا تعرفنا على وأعطت السبب والحكمة من تحريمه التبني، 

عرفنا  ا لههذا النظام وتشريعه ها، حيث أنه بإقرار الكفالة في نظام الرعاية البديلة المتمثل نظام
فئة  وجدناه يلعب دورا أساسيا في إنقاذ العديد من الأطفال القصر،، و الحكمة من اتخاذه

 بين التبني والكفالة.  ةالجوهري اتختلافأهم الا رأيناا كذو ، المحرومين من أسرهم النووية
الثاني الفصل من خلال و نه ات أخرى لم نتطرق إليها، وعليه فإشكاليلكن هناك إ

ولدراسة ،يفية إنشاء عقدي التبني والكفالةسنحاول التعرف على القواعد العامة التي تحكم ك
: الشروط والإجراءات المتبعة في المبحث الأول بعنوان، عالج هذا في مبحثيننسالموضوع 

الآثار المترتبة على قيام التبني والكفالة وأسباب :والمبحث الثاني بعنوانوالكفالة،  التبني
 .انقضائهما
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 ولال المبحث 
 اءات المتبعة في التبني والكفالةجر الإو  الشروط

نه أ على التي تنص رة الجزائريسمن قانون الأ 14المادة كام كل من حبالنظر إلى أ
ولم ينفه بالطرق المشروعة وكذا  الصته متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاإلى أبيينسب الولد 

  .عا وقانوناالتبني ممنوعا شر من نفس القانون التي جعلت  14المادة  في نص جاء ما
التحريم المؤبد للتبني المشرع المغربي من خلال ما جاء في  وانتهج نفس الطريق وهو

ن التي نصت على أالشخصية المغربية،  حوالمن مدونة الأ 30من الفصل  20و  20البندين 
ادي ملغى لا ينتج عنه أي اثر من العالشرعية ملغاة بالنسبة إلى الأب وأن التبني وة غير البن
ولتي الجزائر غرار دوسارت على نهج الشريعة الإسلامية في تحريم التبني على ، 1ثار البنوةآ

و محرم نظام غير موجود و جراءات لذلك لا وجود لشروط وا  لسلامية، والمغرب دول عربية وا  
وسنأخذ لة فنجدها منظمة في نصوص قانونية، بالنسبة للكفا امأهذه التشريعات، معدوم في 

قرت بالنسبة للدول التي أو جراءات، التي تعقد بها الكفالة، لشروط والإكمثال لالقانون الجزائري 
ما تتبع الشروط نستطيع من خلالهلقانون الفرنسي والقانون التونسي، نظام التبني تتمثل في ا

 .عليها القانونين في نظام التبني عتمدتي ا والإجراءات ال
 المطلب الول

 القوانين الوضعيةجراءات المتعلقة بالتبني في الإالشروط و 
 ولال الفرع 

 شروط التبني في بعض القوانين الوضعية
 : في القانون الفرنسيأولا

التي يجب توفرها في عقد التبني وهي مشرع الفرنسي على جملة من الشروط، نص ال
 :كما يلي

                                                           

 . 402، ص4104، 4، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طالجرائم الواقعة على نظام السرة عبد العزيز سعد، - 1
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أن تكون هناك أسباب معقولة تؤدي إلى التبني وهذه الأسباب تقديرها متروك إلى  (4
 .حكمةالم

تبني والطفل المتبنى ي يكون بين الشخص المسي فارق السن الذالقانون الفرن حدد (0
 .قلسنة على الأ 41واشترط على أن يكون بينهما 

 سنة. 01اشترط في طالب التبني ألا يكون سنه دون  (0
ت العلاقة ذا كاني للمتبني وكذلك موافقة الزوج الآخر إضرورة موافقة الولي الشرع (1

 .)أي بين طالبي التبني( الزوجية قائمة بينهما
أشهر على  24سنة أن يتبناه إلا إذا كفله لمدة  44ون لطالب التبني طفل دون لا يكأ (1

 .جراءات التبنيلقيام بإقل قبل االأ
 .اشترط القانون الفرنسي على عدم وجود خلف شرعي للمتبني يوم قيامه بالتبني (4
 .1جل مصلحتهائدة للمتبني من أفيد على وجوب كالتأ (7
 في القانون التونسي ثانيا:

قر القانون التونسي نظام التبني بموجب القانون رقم على غرار القانون الفرنسي أ
 يلي:ووضع شروطاً للتبني وهي كما  2120/4513المؤرخ في  07/13

اشترط المشرع التونسي على أن يكون المتبني شخصا رشيدا ومتمتعا بحقوقه المدنية  (4
قادرا على القيام بشؤون الطفل ورعايته وكذا عليه أن يكون سليم ويمتاز بأخلاق عالية 

 العقل والجسم.
أن يكون طالب التبني متزوجا مع إمكانية إعفاءه من شرط الزواج إذا كان قد فقد زوجته  (0

 .2بالوفاة أو بالطلاق إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك
 ا كان أم أنثى. ألزم المشرع التونسي على أن يكون الطفل المتبنى قاصرا ذكر  (0

                                                           

 3، سلسلة دروس العلوم القانونية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط، محاضرات في قانون السرةمحمد صبحي نجم -1
 .00-01، ص0224،
، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 00ونية ، سلسة البحوث القانقانون السرة في دول المغرب العربيمحمد الشافعي،  -2

 .080، ص 4112، 0،المغرب، ط
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سنة على  41خمسة عشر سنة  رق السن بين طالب التبني والمتبنىضرورة أن يكون فا (1
 الأقل.

إذا اشترط المشرع التونسي على ضرورة موافقة الزوج الآخر على التبني في حالة ما  (1
 .حد الزوجينكان الطلب المقدم للتبني من أ

 1جوازية قيام الشخص التونسي بتبني قاصر أجنبي. (4
 الفرع الثاني

 تتبع إجراءات التبني في بعض القوانين الوضعية
نتصور ن يمكن أ لذا لا، خذ بنظام التبنيأن المشرع الجزائري لم يأ وذكرنا ناسابق كما

للدول التي  أما بالنسبة، جراءات متبعة لتحرير عقد التبني في القانون الوضعي الجزائريوجود إ
سنتطرق إلى الإجراءات  ذاهول ،تأخذ بهذا النظام نجدها حددت له إجراءات لابد من إتباعها

 يلي: ها كل من التشريع الفرنسي والتونسي ويكون ذلك كماالتي اتبع
 نسيالفر  نونلقاجراءاته في اأولا :إ

 وهذا بعدعدها المشرع الفرنسي، توفير الشروط التي أ ب، قةيتم تحرير عقد التبني في وثي
ضائي الحكم الق ليها تحريرالقيام بإجراء تحقيقي من قبل الجهات القضائية المختصة والموكل إ

صداره من خلال تقرير ائي ويكون غير نهائي وبناءا على هذا يصدر الحكم القض، عقد التبني وا 
في حكم التبني سواء من النيابة  ن يطعن، حيث يجوز لكل من له مصلحة أويبقى قابل للطعن

أي جهة و كما يجوز رفع الطعن من الحكم القاصي بالتبني أالتي يحق لها الطعن ضد العامة 
 2لحقها الضرر جراء الحكم القاضي بالتبني.أخرى 
 : إجراءاته في القانون التونسيثانيا

،وعليه يتم إنشاء عقد صدار الحكم القاضي بالتبنيوضع المشرع التونسي إجراءات لإ
 المتبني وزوجته(مع حضور طرفي العقد م يصدره حاكم الناحية المختص على حك بناءاً التبني 

                                                           

 .03محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص - 1

 .04محمد صبحي نجم، المرجع نفسه، ص  - 2
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هدة بالولاية دارية المتعأو من يمثل السلطة الإ ضاء حضور أم الطفل المتبنىو عند الاقتأ
ة قانونا المطلوب ويصدر الحكم بالتبني بعد التحقق والتأكد من الشروط، )العمومية على الطفل

حكما نهائيا غير قابل للطعن بأي ويكون الحكم القاضي بالتبني، ، أو من مصادقة الحاضرين
على  يوما 02وسيلة من وسائل الطعن وبناءا على ذلك يحال مضمون من الحكم بالتبني خلال 

عاة عدم ليقوم بترسيمه على رسم ولادة الطفل المتبنى مع مرا ضابط الحالة المدنية المعني، 
باعتباره متبنيا على المصلحة الفضلى وعلى على صفة الطفل ذكرا كان أو أنثى،  التنصيص

 .1التوازن النفسي والاجتماعي للطفل المتبنى
 وضعت له شروطقرت بنظام التبني، لقوانين الوضعية التي أن انستنتج أوخلاصة هذا 

قانون يجب إتباعها على خلاف الوكذا إجراءات محددة لابد من توفرها لصحة عقد التبني، 
وبموجب الأخذ نحدد له أي من الشروط والإجراءات، وبهذا لم ، الوضعي الجزائري الذي منعه

ي بديل وهو وجد القانون الوضعي الجزائر ريعة الإسلامية بتحريمها التبني، أبما جاءت به الش
جراءات قيامها في عقد الكو نظام الكفالة ووضع له شروط خاصة بالكافل والمكفول،  فالة وا 

 التي يتطلبها نظام الكفالة يكون عنوان مطلبنا الثاني كما والإجراءاتهذه الشروط  ولتوضيح
 يلي:

 الثاني المطلب
جراءاتشروط   الكفالة في القانون الوضعي الجزائري وا 

نظام الكفالة كبديل للتبني،  هباتخاذسلامية رع الجزائري بما أقرته الشريعة الإالمش ساير
جاء به القانون الجزائري  حيث من خلال هذا المطلب سنحاول دراسة نظام الكفالة بموجب ما

سرة الذي نظم الكفالة من فأولها قانون الأم الكفالة تضمن عدة نصوص قانونية، وعليه فان نظا
نجد الجديد والاستثناء ، حيث 401غاية المادة  لىإ 444المادة  منبدءاً المواد خلال أحكام 

المتضمن القانون المدني  71/13 للأمرالمعدل والمتمم  20-21الذي جاء به قانون رقم 
من قانون الأسرة  14تثناء عن المادة التي وضعت الاس، 24مكرر 40مادة بخصوص ال

                                                           

 .081محمد الشافعي،المرجع السابق، ص - 1



 الفصل الثاني                                     القواعد العامة التي تحكم إنشاء عقدي التبني والكفالة
 

 
45 

 نصه المرسوم ودلت القاضي الداخلي على القانون الواجب التطبيق وكذلك ماالجزائري، 
كفالة لحمل لقب العائلة طار عقد اللق بتغيير اللقب الذي للكافل في إالمتع 50/01التنفيذي رقم 

  .الكافلة
الواجبة الشروط ول نتحدث فيه على الفرع الأ، طلب سنوظف فرعين لهذالمولإثراء هذا ا

ن نطرح لتحرير عقد الكفالة، والفرع الثاني نتتبع من خلاله إجراءات الكفالة، وعليه يمكن أ
 ؟جراءاتهالبها تحرير عقد الكفالة ؟ وما هي إ: ماهي شروط التي يتطالتساؤل التالي

 ولال  الفرع
 الكفالةشروط 

ي تبرم العقد مع الكافل والمكفول والهيئة التإن عقد الكفالة يتكون من ثلاث أطراف وهي 
طراف المكونة لها الأشروط الواجبة توفها في العلى ن شروط تحريرها ترتكز وعليه فإالكافل 

ومن هنا فان الشروط الواجبة في الكفالة هي تلك الشروط الخاصة بالكافل والمكفول وفي عقد 
 .حتى ينشأ عقد الكفالة صحيحا يعتد به قانونياالكفالة 

 :الخاصة بالكافل الشروط-ولاأ
دتا نهما حدأيتضح ، 4432و1 447تضمنه قانون الأسرة في المادتين  بموجب ما

قاضي مل على التحقق من توفرها كل من التي يعالعامة الواجبة توفرها في الكافل، الشروط 
 يرفضمن عدم توفرها تحقق ذا ، وا  عقد الكفالة رم  ب  فإذا تحققت الشروط أ  ، الموثق وأ شؤون

، حيث يجب أن يكون الكافل تحدث على هذه الشروط، سرةطلب الكفالة وعليه فان قانون الأ
 .3هلا للقيام بشؤون المكفول وقادر على رعايتهوعاقلا وأ مسلما 

                                                           

يجب أن تكون »أنه 4110فبراير  41 المؤرخ في 10/14من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  001نصت المادة -1
 «.الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان

يشترط أن »4110فبراير  41المؤرخ في  10/14من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم  008نصت المادة -2
 «.قادر على رعايتهيكون الكافل مسلما ، عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول و 

 .002، ص 4100، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، طقانون السرة على ضوء الفقه والقضاء الغوثي بن ملحة، -3
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نون الأسرة في لم يتعرض لها قا، بالإضافة إلى شروط أخرى منه 443بموجب المادة 
 :يلي ب توفرها في الكافل كمان الشروط التي يجأحكامه وبمقتضى ما سبق فإ

 :لامـسالإ-1 
وضع شرط منه  443سرة وبموجب المادة الأ أقر المشرع الجزائري من خلال قانون

، حتى يتربى الطفل على أساس تعاليمها سلاميةالإيجب توفره طالب الكفالة وهي الديانة 
يتولى أمور  ن الكافلوذلك لأ 1يكبر الطفل مسلما في مجتمع مسلم ولكيومبادئها الحنيفة، 

رِّ ﴿ :لقوله تعالىي، سلامالإفيه الدين وجب المكفول لذا أ ِّ
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يعًا   .، وذلك لأن الكافل يتولى أمور الطفل المكفول2﴾جَمِّ

بغير دين يدين ، فالشخص الذي ليهتسند الكفالة إعتبر هذا الشرط ضروري حتى ذا أ  هل
من دين  التأكدكيف لمانح الكفالة ، نطرح التساؤل وعليه، سلام يرفض طلبه في منح الكفالةالإ

 وهل يمكن أن يكون طالب الكفالة أجنبي الجنسية ؟ الكافل ؟ 
لة الوسائل من خلال ن يستخدم كافوهذا في غياب شهادة إعلان الإسلام ويمكن له أ 
دلة التي يمكنه من خلالها التحقق من ديانة الشهود أو استخدام قرائن أو غيرها من الأسماه 
 . 3الكافل

 جنسية:طالب الكفالة أجنبي ال -
جانب التقدم بطلب الأ للأطرافيمكن  بأنه ،قانون المدني 24مكرر  40المادة  تنص
ت سناد حددالإ قواعد ن، لأهاونيتبعلى القاضي الجزائري بغض النظر عن الديانة التي الكفالة إ

ذا  فإ، عقد الكفالة بإعدادوالطفل المكفول عند القيام للقاضي كيفية مراعاة قانوني مقدم الطلب 
ليسا من جنسية  ن كان الطرفان جيز الكفالة حتى وا  جانب يرأى القاضي الجزائري أن قانون الأ

                                                           

سلامي دليلة، حماية الطفل في قانون الأسرة ، رسالة ماجستير في القانون، فرع قانون خاص، جامعة الجزائر، بن يوسف  -1
 . 02، ص 4118- 4111بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، 

 .032-038سورة النساء، الآية  -2

 . 043نقيب نور الإسلام، المرجع السابق، ص -3
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والمكفول  الكافل، وأما إذا كان الطرفان من قبل القاضي ينشأ عقد الكفالة التحقق وبعد، واحدة
 .1دقعلكفالة فيحرر القاضي الجزائري اليحملان نفس الجنسية وقانونهما يجيز ا

 :شرط العقل-2 
 ، ولهذاسرةمن قانون الأ 443ضرورة أن يكون الكافل عاقلا شرط أساسي نصت المادة 

من قانون المدني الجزائري التي  12حيث نصت المادة ، هليته كاملةضروري أن تكون أ فإنه 
وكذا أن لا يكون محجورا عليه بسبب  ،سنة كاملة وهو سن الرشد 45أن سن جاء فيها على 

هو  لأنهيمكنه مباشرة إجراءات التكفل بشخص آخر،  هلية لا، لأن معدوم الأ2و العنةالجنون أ
ذا ثبت ، فإالسلطة التقديرية للقاضي إلىصل يحتاج لمن يرعاه وتقدير هذه الحالة يعود في الأ

للنيابة العامة تقديم ذ يجوز عدم تمتعه بالأهلية رفض الطلب، لأن هذه المسألة من النظام إ
 .3لى المحكمة وبالتالي لا يمكن له كفالة غيره بموجب الحكم القضائي بالحجرطلب الحجر إ

 شرط القدرة: -3 
المادية الظروف من لقيام الكفالة يلزم  يكون الكافل له القدرة على توفير ماأن يجب 

اته العائلية عاملا ويتقاضى مبلغا يكفيه لتغطية نفق، كأن يكون 4عالتهللائقة لرعاية المكفول وا  ا
منها بعض يعاني لمصلحة المكفول وحمايته من الوضعية المزرية التي  هذا سعياوالمعنوية، 

 .رفاق ملف الكفالة بكشف الراتب أو أي وثيقة تثبت الوضعية المالية للكافلالكفلاء لذا وجب إ
ا بالنسبة للشروط التي لم يتعرض إليها المشرع الجزائري، والتي من شأنها طرحت عدة أم -
لجزائري مواطن والقاضي في الحياة اليومية، وعليه يمكن القول أن المشرع اشكاليات صادفت الإ

                                                           

 .044، ص السابق ، المرجعالإسلامنقيب نور -1
 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري. 4110يونيو  41المؤرخ في  01-10من قانون رقم  41المادة  -2

 .44، ص 4110-4113،الرابعة عشرالدفعة  والكفالة، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، وهران،طلبة مالك،التبني  -3
سلامي دليلة، حماية الطفل في قانون الأسرة، رسالة ماجستير في القانون، فرع قانون خاص، جامعة الجزائر، بن يوسف - 4

 .11، ص 4118-4111بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، 
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 1سرة من قانون الأ 443لا تقل أهمية على الشروط التي أوردها في المادة غفل شروطا أ 
 :في الشروط المغفل عنها  ، وتتمثلالمذكورة سابقا

 .ن يكون متزوجا ولو من يقوم برعاية وتربية الطفل المكفولتحديد سن الكافل واشترط أ -
ذا أقبل وكل لها الرعاية لأنه إهي من تها لأنضرورة موافقة زوجة الكافل على الكفالة  -

 .2خرى الكفالة يتعين موافقة الزوج الآحد الزوجين علأ
من قانون الأسرة قوله  443 بما أن النصوص كلها جاءت بصيغة التذكير ففي المادة -

المشرع  نا من كلمة الكافل هي الرجل فسكوتالمراد هن يكون الكافل مسلما، و يجب أ
 الجزائري عن جنس الكافل هل يعني منع المرأة من الكفالة؟ 

ه الشروط ن هذفإتبعها مديرية النشاط الاجتماعي، جراءات التي تلكن بالرجوع إلى الإ
، حتى ن تتقدم لطلب الكفالةأنه بإمكان المرأة أيجري العمل بها حيث ، سرةقانون الأأغفلها التي 

وط المستوفاة لها الكفالة متى تحققت الجهة المبرمة للعقد من الشر تسند ، لم تكون متزوجة نوا  
من قانون الحالة  47لى المادة فيها الشرعية كانت أو القانونية وبالخصوص إذا استندنا إ

 خرى تتمثل في: إلى الشروط السابقة الذكر هناك شروط أ . بالإضافة3المدنية
 ية.و معدإثبات عدم إصابة الكافل بأمراض خطيرة أ -
ذه الوضعية عن طريق عقد الملكية أو الإثبات ثبات هتم إقامة في مكان لائق حيث يالإ -

 يجار.بوصولات الإ
 جراءات الفحص النفسي والاجتماعي للتأكد من سلامة الكافل.الخضوع إلى إ  -
 سنة بالنسبة للمرأة. 11سنة بالنسبة للرجل و 42يتجاوز سن الكافل  ن لاأ -

  

                                                           

 .040بيدة، المرجع السابق، ص و ة ز اقروف-1

 .002الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  -2
 .041بيدة، المرجع نفسه، ص و اقروفة ز -3
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 الواجب توفرها في المكفول: الشروط ثانيا
روط نجدها تضمنت الش سرةمن قانون الأ 443ءة في نص المادة ا القرانتمعنعند 

أن قانون التي يجب توفرها في المكفول نجد لشروط أما بالنسبة لالمستوجبة توفرها في الكافل، 
المكفول الشروط المطلوبة في وعليه نستخلص بعض ، سرة لم ينص بصورة مباشرة عليهاالأ

 سرة الجزائري التي تخص المكفول وتتمثل في:من قانون الأ 445و  444إلى المادتين وع بالرج
 :ن يكون المكفول قاصراأ -1 

 ليحظىقصاها للمكفول أي مابين أدناها وأسرة سن معين للمكفول، لم يحدد قانون الأ
فبهذا هو بحاجة ، لولد قاصران يكون اأمن قانون الأسرة فقط بذكر  444دة ة واكتفت المابالكفال
 . لفترة من الحياةاحماية خلال هذه لى الرعاية البديلة والماسة إ

، ن يكون المكفول قاصرااشترط بطريقة غير مباشرة أ، إذا نستنتج أن قانون الأسرة
من قانون المدني التي حددت سن الرشد  20فقرة  12وكذلك طبقا لما نصت عليه المادة 

بلغ هذه السن يعتبر ن كل ولد لم يالمدنية وهي تسعة عشر سنة كاملة، فإ لممارسة الحقوق
 .1لى رعاية وتكفل به قاصرا يحتاج إ
وكذا استعمل  غفل شرط تحديد سن المكفولنه أ يعاب على المشرع الجزائري، أ ولكن ما
عكس بعض القوانين ، ن جنس المكفول هو ذكر دون الأنثىفهم منه أ، الذي يمصطلح قاصر

 41.24حيث نجد المشرع المغربي بموجب المادة ضعية الأخرى مثل القانون المغربي، الو 
تبر أن الطفل تع، الأطفال الذين ترد عليهم الكفالةبعنوان ، طبقا لمقتضيات المادة الأولى منهو 

الجنسين الذي لم يبلغ عمره ثمان عشر سنة  الحدث من كلا، لى كفالةالمهمل الذي يحتاج إ
 .2ملةشمسية كا

  

                                                           

 . 011الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  -1

 .003محمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - 2
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  :نسب الطفل المكفول-2
من قانون الأسرة الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو  445 نصت المادة

معلوم النسب، إذن نستنتج من هذه المادة أنه بإمكان أن يكون الولد القاصر المكفول إما 
 : سنفصل في الطفل المكفول كما يلي ولهذا و معلوم النسبمجهول النسب أ

 الطفل مجهول النسب كاللقيط:-أ
 وهذا ماالمختصة، موافقة مديرية الصحة العمومية والسكان  الفئة علىتتم كفالة هذه 

، 00/42/4574المؤرخ في  75-74مر رقم من الأ 014كيد عليه بموجب المادة جاء التأ
يتأسس بوين أي مجهول النسب وعليه فإن فرصة كفالة الطفل مجهول الأوالذي ألغي فيما بعد، 

ادية لطفل لكفالته وتأمين تربيته عنجاب، بناءا على رغبة بعض الأسر التي لم ترزق نعمة الإ
الوقت الراهن فتسند مجهولي النسب خضوعا للكفالة في فال محروم من العائلة وما أكثر الأط

 .1كفالة اللقيطإلى هذه الأسر 
 الطفل معلوم النسب: -ب

فإذا كانا على قيد الحياة فالكفالة لا ، انتسابه لأبوين معلومينبيكون الطفل معلوم النسب 
ة شخص آخر أو تنازلا بنهما الذي يضعانه في كفالهو الأن المعني بالكفالة ، اتتم إلا برضاهم

الولد وية أو الولاية على السلطة الأب ه، أما إذا كان أحد الأبوين متوفى أو نزعت منعليه للكافل
بوين متوفيان أو فاقدان حالة التي يكون فيها الأال، وفي ن موافقة الوالد الآخر تكفيإفالقاصر، 
إرادتهما في الموافقة عن لأي سبب من الأسباب تجعلهما عاجزان عن التعبير عن للأهلية، 
مع من كان في هذه الحالة يكون لمجلس العائلة أو من يتولى أمر المكفول بعد الموافقة الكفالة، 

 .2الموافقة على الكفالةب التصريح الولد على في حضنه
وفي كل الحالات السابقة يشترط عند إبرام عقد الكفالة سواء أمام القاضي أو الموثق أو 

إعطاء أمام مسؤولي البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج التحقق من مصلحة المكفول مع 
                                                           

 . 14-10سلامي دليلة، المرجع السابق، ص - 1
ة في قانون الأسرة والشريعة الإسلامية، مذكرة نهاية التكوين بالمعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانية بوعشة عقيلة، الكفال - 2

 .44، ص 4114-4110عشر، 
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الموافقة، وكذلك شرط احتفاظ القاصر المكفول المعلوم النسب أو الأبوين بهويته الأصلية طبقا 
 .1من قانون الأسرة الجزائري  402لأحكام المادة 

 الشروط الواجبة في عقد الكفالة ثالثا:
 رادتي طرفي العقد كل منعليه أن ينشأ بتطابق إن عقد الكفالة صحيحا سليما، حتى يكو 

لى ؤدي إلعيوب التي قد تتخللها مما ترادة من اإلى خلو هذه الإ بالإضافةالكافل وولي المكفول، 
ي كما سبق ذكره في ن الكفالة تتم في عقد شرعالبطلان بنوعيه، وبما أ لىتعرضها إاحتمال 

 ية لقيام عقدساسالقانوني لها، فإن المشرع ركز على شروط أوجود الثبات خصائص الكفالة، ولإ
وبمقتضى  2م الموثقماالكفالة في حد ذاته، وهي أنه يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أ

 :سنحاول تفصيل هذه الشروط كما يليهذا 
 3مام القاضي:الكفالة أ–1 

مؤسسة حماية الطفولة واء بين الكافل وولي المكفول أو ا سطرافهتنعقد الكفالة بين أ
 ن هذا العقد لاالعقد قائما بينهما فقط، لكن من الناحية القانونية فإتهما، يعد دابق إراوبمجرد تط
لا يكون عقد  إذفي هذا التطابق، ثر قانوني وهذا راجع إلى عدم وجود الرسمية يترتب أي أ
من قانون  447اء في نص المادة ج لتجسيد ماإلا بخضوع الطرفين إلى القاضي  الكفالة قانونيا

 سرة الجزائري.الأ
لعامة للنظر في القضايا وصاحبة الولاية ا ،ن المحاكم هي المختصة نوعياوبما أ

هذه بطالب الكفالة طلبه إلى قاضي الأحوال الشخصية أو إلي رئيس المحكمة، و يقدم المدنية، 
الطرفين رادة وبعد النظر في حالة الأشخاص، يصدر هذا الأخير أمرا بإفراغ إ الإجراءات،

وبعد أن يطلع وكيل الجمهورية على  يجاب والقبول في شكل رسمي،المتبادلة والمطابقة بالإ
حفاظا على مصلحة المكفول وكل حقوقية تمثل المجتمع و أن النيابة العامة  بماأوراق الملف، 

                                                           

من قانون الأسرة "يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب وان كان مجهول  041نصت المادة - 1
 قانون الحالة المدنية".من  04النسب يطبق عليه المادة 

 .4110فبراير  41المؤرخ في  14-10بالأمر رقم بموجب المعدل والمتمم الجزائري من قانون الأسرة  001المادة - 2

 .83، ص10الملحق رقم ينظر - 3
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ذلك لدى مصالح ين حامل عقد الكفالة وهو الكافل تسجيل كتممر رئيس المحكمة بقوة القانون أي
 .1الحلة المدنية

حويل هذا العقد ن القاضي يلعب دور هام في ت، نجد أهذه الإجراءاتإذا من خلال  
دخاله إ ب الكفالة طال همبموجب طلب يقدى العالم القانوني لالذي كان شفاهة فقط بين طرفاه وا 

ليصبح عقد رسمي، وبهذا أضفى عليه الصيغة القانونية من أجل أن يرتب آثاره في الحياة 
وهي مصلحة الحالة مصالح الدولة سجيل هذا العقد في إحدى يت وتمر بتثباليومية بناء عن أ

 ومصالحه. لحقوق الطفل المكفولالمدنية حماية 
 :مام الموثقالكفالة أ –2

من قانون الأسرة نجد أن المشرع وضع الاختيار للأطراف في  447قراءة نص المادة ب
الطفل المكفول في  وعلى ولي الكافللحرج عن ا لرفع، و لموثقاللجوء إلى المحكمة أو إلى ا

برام الحالة التي تشكل لهم حرجا في اللجوء والامتثال أمام المحكمة، لذا أوجد طريق آخر في إ
صحة  لإجراءاتضفاء قوة قانونية مطلقة تحت مراقبة الموثق وهو الموثق من أجل إ هذا العقد

الطعن فيها بالتزوير طبقا  مكنلا يعد من العقود الرسمية والتي قد وهذا لأن عقد الكفالة يالع
 .المدنيمن القانون  0012لنص المادة 

وثق سرة الذي جعل من الممن قانون الأ 447ما جاء في نص المادة لكن على غرار 
من قانون الإجراءات  157والمادة  150ادة نص الم، فإننا بالرجوع إلى عقد الكفالة جهة لإبرام
فقط دون مام القضاء اقتصر إبرام عقد الكفالة أ، الجزائري دارية نلاحظ أن المشرعالمدنية والإ

المعدل والمتمم لقانون  25-23 ن الموثق بموجب القانونذكر الموثق ومن خلال هذا نستنتج أ
 الشرعية.عقد الكفالة  جراء تحريررية سحب من الموثق صلاحية إداالإجراءات المدنية والإ

                                                           

 . 40بوعشة عقيلة، المرجع السابق، ص - 1
العقد »المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري أن  4110يونيو  41المؤرخ في  01-10من قانون رقم  344نصت المادة -2

الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ماتم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 
 . «للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه
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خرى يتم من قانون الأسرة فان هناك جهة أ 447لمادة نص اجاء في  لى ماإضافة إ 
 كالتالي  برام عقد الكفالة وهي البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارجا إعلى مستواه

 :البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارجمام الكفالة أ -3 
، لدبلوماسية الجزائرية في الخارجالبعثات اعلى مستوى برام عقد الكفالة يتم كذلك إ 

يقدم الطلب من طرف طالب الكفالة ذ ويتعلق الأمر بالمقيمين بالخارج من الجالية الجزائرية، إ
ة القاطنين لى الوثائق المطلوبة عند طالب الكفالإ بالإضافةلى مصالح القنصلية في نسختين إ

 : يرفق الملف كذلك بما يلي 1بالتراب الوطني
 .القنصليةو البطاقة نسخة من بطاقة التعريف أ -
قوم به المصالح الاجتماعية ببلد إقامة المعنيين وهذا التقييم النفسي والاجتماعي التي ت -

جل ضمان الرعاية الجيدة على جميع المستويات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية من أ
 .2سرةمحرومين من الأال للأطفالخلاقية الأو 

 الفرع الثاني
 عقد الكفالة  تحرير جراءاتإ

أو ب أن تكون الكفالة أمام المحكمة يج» :نهمن قانون الأسرة على أ 447المادة نصت 
ممارسة  ن عقدهذه المادة أنستشف من خلا قراءتنا ل، و «م برضا من له أبوانن تتمام الموثق وأأ

المتبادل بين  الرضا لى قيام عقد الكفالة وعلى، الأولى أولية تستند إينشأ على مرحلتينالكفالة 
، وعليه فإنه إذا تعلق الأمر سرة الجزائريالهيئات التي نص عليها قانون الأطالب الكفالة دون 

 .فاق يقع بين والدي المكفول كطرف أول والكافل كطرف ثانيالاتبطفل معلوم النسب فإن 
 جهول النسب يندرج عن هذه الحالة إما أن يكون معلوم الأم أوفي حالة الطفل م امأ

سس كطرف يبدي الموافقة على مؤسسة حماية الطفولة هي التي تتأ نغير ذلك وبموجب هذا فإ
المرحلة المرحلة الثانية فهي ، و ب مع الطرف الثاني وهو الكافلالتكفل بالطفل مجهول النس

                                                           

 .41طلبة مالك، المرج السابق، ص - 1

 .048نقيب نور الإسلام، المرجع السابق، ص -2
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خرى ليست ملزمة على الكافل ضافة إلى إجراءات أولى بالإرجة الأالقضائية التي تهمنا بالد
غيير اللقب والتي سندرجها ضمن المتعلق بت 50/01الخاصة بالمرسوم التنفيذي رقم تطبيقها و 

 جراءات كما يلي:، وعليه سنطرق إلى هذه الإجراءاتالإ هذه
 (التمهيدية(ولية المرحلة ال : أولا

اصر موضوع الق بوي الطفلرادة أفيها التعبير صريحا عن إون خلال هذه المرحلة يك
بأنهما أو عقد الكفالة إجراء موافقتهما على دلالة واضحة لويكون ذلك ، النسبالكفالة المعلوم 

لى الكافل للقيام بدلهما برعايته وتربيته وهذا بمقتضى و يمنحانه إأ 1ابنهمايتنازلان على كفالة 
 سرة الجزائري.من قانون الأ 447المادة 

الطفل معلوم النسب من  تي يكون فيهاالحالة النشاء عقد الكفالة سنتطرق في إ وعليه 
 .خرىطفل المكفول مجهول النسب من جهة أجهة وال

 النسب:محل الكفالة معلوم القاصر الطفل -1
ها فيما يخص لات لابد من ذكر اهناك ح فإن النسب،لوم عمر بطفل مإذا تعلق الأ

 : اصرالموافقة على كفالة الطفل الق الأطراف التي تكون هي الأساس في إبداء وا عطاء
تم عقد الكفالة بتصريح من نفس هنا يلطفل محل الكفالة على قيد الحياة، بوي اإذا كان أ -

 .حيث يصرحان برضاهما على موافقتها للكفالة التي تعني ولدهما القاصر، بوينالأ
نهائي، فإن  بوي الطفل القاصر محل الكفالة منفصلان أي في حالة طلاقإذا كان أ -

ن ، وعليه فإوهذا لا يعني سقوط السلطة الأبوية عن الأبحضانة الطفل تنتقل إلى الأم، 
بل لابد من رضا الأب كذلك بناءا الولد لا يكفي م ورضاها لوحدها على كفالة موافقة الأ

 .بوية التي يمتلكهاعلى السلطة الأ

                                                           

 . 010، ص 4100،  3، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط قانون السرة على ضوء الفقه والقضاء الغوثي بن ملحة ، -1
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فإن كان الأب هو المتوفى  ،لى الحالة التي يكون فيها أحد الأبوين متوفىإذا رجعنا إ -
من قانون  371قاصر طبقا للمادة ل محله بموجب ولايتها على الطفل الم تحفإن الأ

لى ضاها في التنازل عن كفالة ابنها إسرة وبهذا تكون لها السلطة في التصريح عن ر الأ
ذا كانت الأم هي المتوفاة فإن الأب كما سبق ذكره يحتفظ بالسلطة الأبوية الكافل ، وا 

الحق وحده في الموافقة على إسناد ابنه القاصر إلى التي يمارسها على ابنه القاصر وله 
 الكافل بالتعبير عن رضاه.

الوصي هو الذي يحل لقاصر موضوع الكفالة يتيم الأب والأم فإن ذا كان الطفل اإ -
ذن من قبل فالة الطفل مع ضرورة الحصول على إحلهما ويصرح برضاه عن قبوله كم

 .2القاضي الذي يسمح له بذلك
ان الوثائق التي يتم تقديمها فيما يخص كفالة الطفل المعلوم النسب هي خير فوفي الأ

 : لياكالت
 .خطي طلب -
 .نسخة من عقد زواج الكافل -
 .شهادة ميلاد  كل من الكافل والطفل القاصر المكفول -
 .خيرةالأ 20كشف الراتب للأشهر الثلاثة شهادة العمل و  -
 .المكفول والشاهدان بويقة التعريف الوطنية للكافل وكذا أبطانسخة من  -
 .طابع جبائي -
 نسخة من شهادة السوابق العدلية للكاف. -
محل و شهادة تخص الوضعية العائلية تتم أمام الموثق أو القاضي الموجود بموطنه أ -

ارج مام مسؤولي البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخإقامة من يوافق على الكفالة أو أ
 .3ة الجزائريسر من قانون الأ 447طبقا للمادة 

                                                           

يكون الأب » ما يلي  4110فبراير  41ي المؤرخ ف 10/14من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  81نصت المادة  - 1
 .«وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا...

 . 14سلامي دليلة، المرجع السابق ، ص - 2
 . 010الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق ، ص - 3
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 :النسبمجهول محل الكفالة القاصر الطفل -0
بالتكفل به  جراءات القياملقاصر موضوع الكفالة مجهول النسب، فإن إذا كان الطفل اإ

 :ينجد له حالتين كما يلذ نسبه بالنسبة لأبويه إ التي يكون فيهاتكون على حسب الوضعية 
هذه الحالة لابد من موافقة الأم ورضاها في ف، فقطم إذا كان الطفل القاصر معلوم الأ (4

نون لم يشدد التركيز على اشتراط ن القاتسند للكافل التكفل بابنها القاصر مع العلم أن بأ
تي تبديها بقيامها بتسليم ابنها إلى الكافل ليقوم اها وذلك لوجد القبول الضمني الرض

ية والنفسية والظروف التي قد لى الحالة الاجتماعبكفالته الطفل بدلا عنها، وهذا راجع إ
 1نها دائما تختار عدم الظهور نهائيا.اجه الأم العزباء في المجتمع لأتو 

ن تحت رعاية نا نجد الطفل يكو ، فإنالطفل القاصر مجهول الأبوين معا أما إذا كان (0
من الناحية القانونية لم  وكذلك، التي تقوم بدورها برعايته وتربيتهمؤسسة حماية الطفولة، 

لواقع يشترط تقديم ن ارضا القائم بالمؤسسة بشكل صريح، لأعلى شرط يتم النص 
الوثائق توى على التي تقوم بدراسة الملف الذي يحلى هذه المؤسسة و الكافل الملف إ

 التالية:
 .طلب خطي -
 .سخة من بطاقة تعريف الكافلن -
 .عقد الزواج -
 .كشف الراتب للكافل -
 .مل الكافلشهادة ع -
 .شهادة الجنسية -
 .شهادتين طبيتين للزوجين طالبا الكفالة -
 .2شهادة السوابق العدلية للكافل -

                                                           

 . 48بوعشة عقيلة، المرجع السابق، ص - 1
 . 42المرجع نفسه، ص- 2
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والموافقة على طلب الكافل يتم تسليمه وبعد دراسة الملف من قبل مؤسسة الطفولة 
وبموجب هذه الإجراءات الأولية من خلال هذه المرحلة إلا أن عقد الكفالة لم ينشأ  للكافل

 بالشكل المطلوب فلا بد من مرحلة أخرى والتي سنعرفها من خلال البند الآتي ذكره.
 القضائية  ثانيا: المرحلة

يرفع فيها طلب افتتاح دعوى تقدم من طرف الكافل إلى القاضي، بموجب عريضة 
 ،حدهما في شكل عقد رسميو أا معها نسخة من التصريح بموافقة أبوي المكفول أمرفوق الكفالة

ن صاحب الطلب هو ن القاضي الذي يوجد في موط، فإتقدم به طالب الكفالة وبموجب ما
ن الطلب يرفع فإوطن طالب الكفالة خارج الجزائر، ذا كان مالمختص للنظر في الطلب، أما إ

ي الوظيفة الولائية فقط المخولة ودور القاضي هنا يتمثل فبموطن المكفول، إلى القاضي الذي 
وط ر فمهمته فقط هي التحقيق من توفر الش، مامه لا مرافعة ولا تقاضيحدث ألا تأي  ،ليهإ

 مراً فيها ثم القيام بعد ذلك بإصدار أ المطلوبة قانونا في قيام عقد الكفالة من عدمها والنظر
 .ذلك في صالح الطفل محل الكفالة بإسناد الكفالة إذا رأى

 ،من قبل القاضي تكون صحيحة وباتةن الكفالة المقررة فإوبناءا على هذه الإجراءات، 
في حالة أو تخليه عن الراعية لا تسقط إلا في حالة سقوط السلطة الأبوية من الكافل أو ب

 .ساب انقضاء عقد  الكفالة، وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا من خلال ذكر أاستحالة القيام بذلك
بعدها يتم تسليم نسخة طعن و نهائي غير قابل للالكفالة أمر  بإسنادالقاضي فأمر ذن إ

هر الواحد بدءا من تاريخ صدور تتعدى الش لى ضابط الحالة المدنية في مدة لامن الأمر إ
 1يثبت شرعية الكفالة.ا شير على هامش عقد ميلا الطفل المكفول وهو مالأمر قصد  التأ

 ضافيةالإجراءات الإ: ثالثا
فالة القضائية التي يمر بها عقد الكولية والمرحلة إلى إجراءات المرحلة الأ ضافةبالإ

ليست ملزمة  بأنهاشرنا خلال مدة حياته القانونية، فإنه هناك إجراءات إضافية كما سبقانا وأ
ن يكون مجهول بأ مرتبطة المكفول من لقب العائلة الكافلة،بأن يستفيد القيام بها والمتضمنة 

                                                           

 . 13سلامي دليلة ، المرجع السابق ، ص - 1
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معلوم لقب الكافل شرعي بتغيير ، لأنه لا يمكن المساس بالنسب الالأبالنسب أي مجهول 
الصادر في  50/01حكام المرسوم التنفيذي رقم النسب وبالتالي عدم خضوعه إلى أ

المتعلق و  20/24/4574رخ في ؤ الم 417 -74والمتمم للمرسوم رقم  المعدل 40/24/4550
قانونا يتقدم الشخص الذي كفل ن بتغيير اللقب وبقراءتنا أحكام هذا المرسوم، نجد أنه يمكن أ

ب بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد فالة ولد قاصر مجهول النسب من الأطار الكفي إ
 1.ة لقب الولد المكفول بلقب الوصيوذلك قصد مطابق، تهدولفائ

لقب الطفل المكفول بتوجيه الطلب إلى وزير يقوم طالب تغيير ، ب هذه المادةوجوبم
المكفول وشهادة ميلاد الكافل  القاصر كل من الطفلمتبوعا بشهادة ميلاد ، ختامالعدل حافظ الأ

 ،ومة ومعروفة وعلى قيد الحياة، وفي الحالة التي تكون فيها أم الطفل المكفول معلوعقد الكفالة
رفاق الملف كذلك بموافقتها لتغيير اللقب وتكون هذه الموافقة في شكل عقد فإنه يشترط إ

 .2رسمي
لى السيد العدل حافظ الأختام بإرسال الملف إ وبمقتضى هذه الإجراءات، يقوم وزير

ختصاصه مكان ميلاد الطفل المكفول، من عام لدى المجلس القضائي التابع لدائرة الالنائب ا
لى السيد لتحقيق في الملف ثم تحويل هذا الأخير إجراءات اأجل النظر في الملف والقيام بإ

ا بطلب سبق يقدم الملف مرفوق بعد كل ماكذلك و ، التحقيق بإجراءوكيل الجمهورية الذي يقوم 
من السيد وكيل الجمهورية إلى السيد رئيس المحكمة المختص إقليميا من أجل تغيير اللقب في 

 .3ختاممن قبل السيد وزير العدل حافظ الأخطار يوما من تاريخ الإ 02ل جأ
محكمة، لتثبيت هذه الإجراءات بصدور الأمر بتغيير اللقب من رئيس الخير وفي الأ

، ثم يقوم السيد وكيل نية بكتابة الضبطدوامر الخاصة بالحالة الميسجل الأمر في فهرس الأ

                                                           

المؤرخ  10/001المعدل والمتمم للمرسوم رقم  03/10/0224المؤرخ في  24/44المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم - 1
 المتعلق بتغيير اللقب . 13/10/0210في 

 . 13سلامي دليلة ، المرجع السابق ، ص -2
 10/001المعدل والمتمم للمرسوم رقم  03/10/0224المؤرخ في  24/44التنفيذي رقم من المرسوم  14مكرر  10المادة  -3

 المتعلق بتغيير اللقب. 13/10/0210المؤرخ في 
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ابط الحالة ضبالمجلس ونسخة إلى  لى كتابة الضبطمر إالأرسال نسخة من الجمهورية بإ
جل تسجيل اللقب الجديد على هامش عقد ميلاد الطفل المكفول بسجلات المدنية بالبلدية من أ

 .1الحالة المدنية في كل من المجلس والبلدية 
  

                                                           

جراءاتها في التشريع الجزائري  عبد الحفيظ بن عبيدة ،- 1 الجزائر ،  للطباعة والنشر والتوزيع، ههوم ، دارالحالة المدنية وا 
 . 01، ص  4114
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 الثاني المبحث
 سباب انقضائهماى قيام عقد التبني والكفالة وأثار المترتبة علالآ

 التبني لالنسبة لموقف للقانون الوضعي الجزائري من بامن خلال ما تطرقنا إليه سابقا 
جراءات، وبناءا عليه فإنه لا يرتب  يأخذولا ، وجود له في هذا القانون به وليس له شروط وا 

ءات جرالها شروط تحكمها وا  ما بالنسبة للكفالة فلها مكانتها في القانون الوضعي الجزائري آثار،أ
، وهذا لعدة لى غاية انقضائهاعقدا صحيحا يرتب كافة آثاره القانونية إ تباعها لتنشأيجب إ

في كل من القانون  رأيناه ما بالنسبة للدول التي تبنت هذا النظام مثل ما، أسنعرفها لاحقاسباب أ
لتبني بنظام التبني وعليه نكون أمام آثار تترتب على اخذا نسي والقانون التونسي، الذين أالفر 

 ى مطلبين كمالهذا من خلال هذا المبحث بالتطرق إوبمقتضى ماجاء ذكره سنحاول تجسيد 
 يلي:

 الول المطلب
 هـة انقضائـليتبني وآالار ـثآ 

يا ن التبني محرم شرعا وقانونا وغير معمول نهائبموجب القانون الوضعي الجزائري فإ
إذن سنتطرق في هذا المطلب إلى الدول التي أخذت به، لندرس من خلالها تشريعهما الآثار 

 سنعالج ع من النظام ونخص بالذكر القانون التونسي والقانون الفرنسي لذا هذا النو التي يرتبها 
بطال هذا من خلال فرعين الأول نتحدث فيه عن آثار التبني، والفرع الثاني يتضمن آلية إ

 .الجزائي له في القانون الجزائري التبني  والتكييف
 الفرع الول 

 يـار التبنـثآ
بنظام التبني وبهذا الأخذ نتجت  سلاميةالدول العربية والإ أخذ القانون التونسي عكس

 : أنهثار من بينها عنه آ
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للطفل المتبنى مع جائزية تغيير اسمه الشخصي اللقب  المتبنييترتب على التبني منح  -
من قانون  41جاء في الفصل طلب من المتبني وهذا طبقا لما ذلك بحكم ي  ويتم 
07/131. 

وعليه ما عليه الابن الشرعي الحقوق التي يتمتع بها واكتساب الطفل المتبنى نفس نح م -
جبات والحقوق للأبويين الشرعيين إلا في الحالة التي يكون فيها أقارب المتبنى من الوا

و  41معروفين حيث تبقى موانع الزواج قائمة كما هو منصوص عليها في الفصول 
 . 2التونسيةالشخصية من مجلة الأحوال   47و  44و  41
غلبية المجتمع الفرنسي ا بالنسبة للقانون الفرنسي فانه أخذ بنفس هذه الآثار، وبما أن أ مأ

رتب على التبني من ن هذه الديانة بأخذها هذا النوع من النظام يتية، فإيعتنق الديانة المسيح
 ثار وهي: خلال طائفتها آ

ات نفسها فور كالولد الشرعي ويتمتع بالحقوق والواجب من آثار التبني أن يرث المتبنى -
، كما يمكن للولد المتبنى أخذ و الشهرةة أصدور حكم التبني بمعزل عن تصحيح الجنسي
 رخمشاركة الطرف الآن يتبنى طفلا دون الاسم والشهرة فإذا كان لأحد الوالدين الحق بأ

 .-الزوجين-ن وشهرة من تبناه فقط من الطرفي ن المتبني يحمل اسمفإ
إلى نسب بنوة ولد شرعي فيما يخص أحكام التبني تشبه أحكام النسب لأن حكم النسب ي -

ح لى والدين غريبين عنه فيصبوالديه الشرعيين كذلك فإن حكم التبني يلحق ولدا معينا إ
 .3لى جنسية كل منهماابنا لهما بالتبني دون التعرض إ

  

                                                           

 .081المرجع السابق، ص  الشافعي،محمد - 1
 . 088- 081المرجع نفسه، ص - 2

 . 400-400، ص  4118لبنان، –، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلسفي الحوال الشخصيةأحمد مصطفى، -3
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 الثانيالفرع 

 الجزائري التبني والتكييف الجزائري له في القانون لبطاة إليآ
 بطال التبنيآلية إ: أولا

إبطال التبني من الناحية فيها ما يسمى بدعوى  تجد قانونية لالى المواد البالرجوع إ
عتماد عليه هي تلك الأحكام لية فإنه في الواقع ما يمكننا الاأما من الناحية العم ،النظرية

يجعل وجود دعوى إبطال التبني كمصطلح إذ  هذا ما ،بطال التبنيعلى إ الصادرة عن المحاكم
قضية  03/24/4551قرار بتاريخ  400744بطال التبني ملف رقم دعوى إبأنه جاء في القرار 

الحكم يرفض –خراج المطعون ضده من الميراث دعوى إبطال التبني لإ )وم.(ضد  )فف.(
مر المؤرخ في من الأ 17من قانون الأسرة والمادة  14ق القانون المادة في تطبيخطأ  –عوىدال

ن قضاة ونا وعليه فإن التبني ممنوع شرعا وقانلأالمتعلق بقانون الحالة المدنية،  45/20/4572
ن التبني نف القاضي يرفض دعوى إبطال التبني على أساس أتأيدوا الحكم المسالموضوع لما أ

 1نسب الولد المتبنى رلم ينك
لتي تتطلبها أي دعوى مام القضاء بنفس الشروط اترفع أن دعوى إبطال التبني، وعليه فإ

و ه صفة وله مصلحة قائمة أقاضي مالم يكن لتشخص ال لأي لا يجوزنه حيث أقضائية، 
طراف الخاصة بدعوى التبني هي كل من ن الأإلى هذا فإ بالإضافة، 2محتملة يقرها القانون

المؤرخ في  20-21مر بموجب الأ 3مكرر 20جاء نص المادة  النيابة العامة وهذا طبقا لما
 ىالمتبن هنيزعم أانون الأسرة من جهة والشخص الذي لقالمعدل والمتمم  0221فبراير  07

 ولمن له مصلحة من الورثة الشرعيين.

                                                           

نقيب نور ، مقتبس عن 03/24/4551قرار بتاريخ  ،40074ملف رقم  حوال الشخصية ،غرفة الأ ،المحكمة العليا -1
  018الإسلام، المرجع السابق ، ص 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 4118فبراير  40المؤرخ في  12-18من القانون رقم  03المادة  - 2

تعد النيابة العامة طرفا أصليا في » أنه  4110فبراير  41المؤرخ في  14-10مكرر من الأمر رقم  13نصت المادة - 3
  .«لقضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانونجميع ا
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الدعوى هي طبقا  التي لها أحقية النظر فيأما بخصوص المحكمة المختصة، 
ء المدني قسم الأحوال الشخصية، وبالنسبة جهة القضا يؤول إلىللاختصاص النوعي، 

 .1مة التي تحكم الاختصاصالى القواعد العالمحلي فهو خاضع إ للاختصاص
لتبني هو حكم فإن الحكم الصادر عن المحكمة المتعلق با جراءاتوجب هذه الإوبم

ادية مثل الطعن والطرق الغير عرق العادية بالمعارضة والاستئناف، بالطابتدائي قابل للطعن 
 .بالنقض والتماس إعادة النظر

 والعقوبة المقدرة له  ثانيا: التكييف الجزائي
لكن  ،ظام العامعد قيام أي شخص باتخاذ ابن له بطريق التبني مساس وتعدي على الني

اصر التي لى العنرم بحد ذاته وحتى ولو رجعنا إم يجن هذا الفعل ل ألاعلى الرغم من هذا إ
عقوبة لجريمة تزييف توجد  ذ لازييف إن طبيعتها عبارة عن تحايل وتهذا الفعل، فإ يتكون منها

نما نستخرجيتبنى الفكرةها قانون العقوبات بشكل دقيق وواضح النسب ينص عن تكيفيها  ، وا 
نه يمكننا ، فإساسبالرجوع إلى أحكام النصوص التي تتعلق بأعمال التزوير وعلى هذا الأ

التي نص على كل شخص ورد ذكره في ، من قانون الحالة المدنية 01ولاسيما نص المادة 
من  047يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة الوثيقة ولم تكن تصريحاته حقيقية، 

 21لى قا لهذه المادة هي الحبس من سنة إطب ،قانون العقوبات والعقوبة الجزائرية المقررة
اقترفه نتيجة لقيام  دينار جزائري مقابل ما 42.222لى إ 02.222وغرامة مالية من  سنوات

تبر مخالفة و ابن زنا وهذا يعنسبه على طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أضفاء شخص بإ
 . 2نسان ومساس بحق الآخرينحقيقية وتعديا على الإ

  

                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 4118فبراير  40المؤرخ في  12-18من القانون رقم  10فقرة  34المادة  - 1
 . 018، ص 090220ئر، طاللنشر والتوزيع، الجز  هار هوم، دنظام الحالة المدنية في الجزائر عبد العزيز سعد ،- 2
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 الثاني المطلب
 وأسباب انقضاءها الكفالةآثار 

مكفول وحقوق تقع على عاتق كل من الكافل واليترتب على نشأة عقد الكفالة التزامات 
وبموجب الرسمية التي يتخذها  ،آثارهانتج تهما علاقة قانونية بين بهذا تتكونعلى حد سواء، و 

إمكانية انقضائه، إذا  عقد الكفالة كباقي العقود الأخرى، وكذا خاصية عدم الديمومة فإنه هناك
بموجب أحكام مواد قانون الأسرة والتي تؤدي  الجزائريسباب التي نص عليها المشرع توفرت الأ

 انقضائه وعليه سنحاول معالجة هذه كالآتي : بالضرورة إلى
 ولال  الفرع

  الكفالةآثار 
 ولا: السلطة البويةأ

لا وهو بذلك يعطي له وسيلة حماية  ،ية على المكفولبو يرتب عقد الكفالة السلطة الأ 
ساليب ابة الأب يستلزم ذلك تحليه بكل الأالأبناء وليكون الكافل بمثوسيلة سلطة الآباء عن 

 ات التي تمكنه من ممارسة هذه السلطة بالشكل القانوني.والسلط
منها من هذا أنه بموجب عقد الكفالة للكافل صلاحيات وحقوق على المكفول المفهوم و 

ول ببيت الكافل بعد إتمام كل  من يوم الالتحاق الفعلي للمكف والحماية ويكون هذاحق الحراسة 
  .لاقات الطفل المكفول ونشاطاتهله الحق في مراقبة ع، كما جراءات الكفالةإ

وا ممن لا يستحب رفقتهم وذلك ن كانرات أشخاص له إن يمنع زياكما له الحق من أ
تطبيقا لشرط القدرة على حمايته ورعايته وتربية على الخلق  خلاق سليمةيضمن له أ حتى

كافل سلطة تزويج القاصر المكفول إذا استدعت الضرورة ، كما للالحميد وعلى الدين الإسلامي
 .1و المصلحة لذلكأ
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كالنفقة على الطفل المكفول وهي أول واجبات بموجب ممارسته السلطة الأبوية، له و 
يه فإنه قبل إسناد وعل لكافل القيام بها، نتيجة لإبرامه عقد الكفالة،الواجبات التي يجب على ا

كل المحكمة أو الموثق بالتحقق من مقدرة الكافل المالية على النفقة، وذلك بناء عن الكفالة تقوم 
من قانون  444دة كشف الراتب الذي قدمه الكافل في ملفه، وهذا ما نصت عليه فعلا الما

مثل تتن مشتملات النفقة ول له مرتبة الطفل الشرعي في النفقة فإا أن المكفوبم ،الأسرة الجزائري
 .1يعتبر من ضروريات العرف والعادة جرته ومافي الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأ

ء على هذا فان المذاهب الإسلامية المختلفة ترى بأنه إذا لم يتمكن الكافل من وبنا
بكل ما يلتزم  ، وبهذا2و ببيت المالبالحاكم أو بالمسلمين ألى المكفول فإنه يستعين نفاق عالإ

 .ا ينتج عنه من آثارمنها بالنسب وم ما تعلقماعدا  يتمتع به الطفل الشرعي من حقوق،
كما نصت قانون الأسرة على الحق في المنح العائلية والدراسية الممنوحة للمكفول بان 

 سرة بالإضافة إلى الحق الذي أعطاهقانون الأمن  404يتولى قبضها الكافل حسب نص المادة 
من  02المعدل والمتمم بالمادة  30/44من قانون  47قانون الضمان الاجتماعي طبقا للمادة 

 .54/47الأمر 
 المالية  السلطةثانيا: 

معها إلى الكافل، تنتقل ة على نفس المكفول أو الولاية الشرعي بانتقال السلطة الأبوية
من قانون الأسرة  404ت عليه المادة نصكما وهذا بمقتضى الكفالة  على ماله،السلطة المالية 

 .فس القانوننمن  400والمادة 
التمتع بكافة ن الكفالة تخول للكافل يتضح لنا أه من خلال نص المادتين، وعلي

ة للمكفول، كما له الحق في إدارة من تربية ورعايحيات التي تتصل بالولاية على النفس لاالص
 .3و الهبةمواله المكتسبة من الإرث أو الوصية أأ

                                                           

 .4110فبراير  41المؤرخ في  10/14الأمر رقم بموجب  المعدل والمتممالجزائري من قانون الأسرة  18المادة  - 1

 ،أحكام السرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون محمد مصطفى شبلي، - 2
 .130-131، ص 0283، ، بيروت4ط الجامعية،الدار 

 . 013الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق ، ص - 3
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حسن وبمقتضى هذا فعلى الكافل كرب أسرة أن يدير أموال الطفل المكفول إلى الأ
قف عند بلوغ هذا الأخير سن المكفول تتو  لأموالدارة الكافل وا   ربحوبطريقة تعود عليه بالنفع وال

 .القانونيةحدى العوارض بوفاة الكافل أو توفره على إو ، أالرشد
ذا في حدود الثلث و من ماله و يوصي للطفل المكفول كما يجوز للكافل أن يتبرع أ  ا 
نصت عليه المادة الورثة طبقا لما  جازه منيفانه يتوقف على إذلك من  بأكثرو تبرع أوصى أ

الوصية والهبة نجدهما يختلفان لأن  المفهومين كل منن ، وعليه فإ1سرة من قانون الأ 400
الطفل المكفول إلا بعد وفاة الموصي حسب أحكامها ية لا يتحصل عليها الموصى له أي الوص

قال الذمة تندها عبارة عن اما الهبة نج، أ024إلى غاية  431من قانون الأسرة في مواده من 
 جراءاته الرسميةإتمام إ برام العقد وكافل إلى الموهوب له المكفول بعد إالمالية من الواهب ال

سرة وعليه نعالج المفهومين من قانون الأ 040إلى غاية المادة  020ية وذلك طبقا للمادة والشكل
 يلي : كما
 الوصية:-1

والمقصود منها هي أن يوصي شخص إلى شخص آخر بعد الموت  الوصية تبرع ما
، أي 2لى بعد وفاته أي بعد وفاة الموصيالقانونية إو عينية ولا ترتب آثارها بحقوق مالية أ

 3بعد الموت بطريق التبرع. لى مابمعنى تمليك مضاف إ
ه من الناحية الشرعية فإنه لا وصية لوارث، فإذا توفي الكافل وترك ننستطيع قوله أ ما

بن نه ليس الالأشيئا بطريق الإرث مال التركة ن م أبناء مع المكفول، فإن المكفول لا يأخذ
من كان يكفله ويرعى د والفقر والعوز بعد وفاة شر الت حماية للمكفول منالشرعي للكافل، وعليه 

من قانون الأسرة الجزائري الحق للكافل بأن  400شؤونه أعطى المشرع بموجب أحكام المادة 
                                                           

بأنه:  4110فبراير  41المؤرخ في: 10/14لأمر رقم موجب المعدل والمتمم بالجزائري من قانون الأسرة  043نصت المادة - 1
الثلث،إن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك، بطل مازاد على الثلث إلا يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود » 

 «.إذا أجازه الورثة 
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  4، ج)العربي بلحاج ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )الميراث والوصية - 2

 .  431، ص  4114، 3، ط

 .4110فبراير  41:المؤرخ في 10/14الأمر رقم موجب لمعدل والمتمم باالجزائري من قانون الأسرة  084المادة - 3
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ذ تكون الوصية اد عن هذا يجيزه الورثة إوماز يوصي شيئا من ماله إلى الكافل في حدود الثلث 
 .1في حدود ثلث التركة

 ة:ــالهب-2
اجتمعت المذاهب الفقهية الأربعة على أن الهبة تمليك بلا عوض، فعرفها الفقه المالكي 

تمليك بلا ''، أما الفقه الشافعي فاعتبرها ''تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض''بأنها 
، ''تمليك العين بلا شرط العوض في المال ''أما الفقه الحنفي فجعل القصد منها أنها ''عوض
 . 2''بأنها تمليك  في الحياة بغير عوض ''الفقه الحنبلي وعرفها

ومن مجمل هذه التعاريف الفقهية نجد المشرع الجزائري لم يخرج عنها في تعريفه للهبة، 
، وعليه «الهبة تمليك بلا عوض»من قانون الأسرة الجزائري بأن:  020إذ نص في المادة 

حيث يتم نقل الكافل وهي تمليك بلا عوض، فالهبة غير الوصية لأنها تبرع في حياة الواهب أي 
بمجرد الحيازة التي تتم لى الموهوب له ودة لدى الغير إو الديون الموجالمنافع أو أالمال العيني 

نون، وبمجرد مية والشكلية له في حدود القاجراءات الرسعن طريق إبرام عقد الهبة بكافة الإ
وب له بالتصرف في محل الهبة كما رتب آثارها القانونية بقيام الموهجراءات تالإ تمام هذهإ

 .يشاء
إذن فالواهب يتصرف في ماله ما يشاء مادامت إرادته خالية من كل العيوب ، إلا في 

 .3حالة مرض الموت والأمراض والحالات الخفية فإن تصرفه يعتبر وصية
 قام بإعطاء الرخصة إلى الكافل حة المكفول،ن المشرع حماية لمصلألك نجد كذوبهذا 
من  400ا جاء في المادة يسمى بالتبرع طبقا لم و ماإلى المكفول أ موالهشيئا من أليقوم بهبة 
 .سرة الجزائريقانون الأ

                                                           

 .4110فبراير  41المؤرخ في  10/14الأمر رقم موجب المعدل والمتمم بالجزائري من قانون الأسرة  080المادة - 1

هد الحقوق والعلوم الإدارية، محمد تقية، الهبة في قانون الأسرة والقانون المقارن، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه الدولة، مع- 2
 .  2-8-1، ص 0221-0220جامعة الجزائر، دفعة 

 4110 فبراير 41المؤرخ في: 10/14الأمر رقم موجب المعدل والمتمم بالجزائري من قانون الأسرة  414نصت المادة  - 3
 «.، والأمراض والحالات المخفية، تعتبر وصيةالهبة في مرض الموت» بأن: 
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  ثالثا: نسب الطفل المكفول
نسبه الأصلي المكفول بيجب أن يحتفظ الولد »: أنهمن قانون الأسرة  402دة المانصت 

من قانون الحالة  41ن كان مجهول النسب تطبق عليه المادة ، وا  إذا كان معلوم النسب
ن خلال نص المادة نلاحظ أن الطفل المكفول يجب أن يحتفظ بنسبه الأصلي إن م، «المدنية

حق لكل خير يعتبر الطبيعي لاكتساب الاسم، وهذا الأفالنسب هو الطريق ، بوينكان معلوم الأ
تعلق بالطفل مر يميلاد في سجل المواليد، وهذا الأطفل بواسطته يتميز عن غيره ويسجل عند ال

سرة من قانون الأ 12نصت عليه المادة  بيه حسب ماالشرعي الذي يحق له أن يحمل اسم أ
 ذا كان محلا للكفالة.في حالة ما إبه  محتفظاوبالتالي يبقى 
 أياً ن يحمل أ بالإمكانبوين وابن الزنا، فليس جهول الأا يتعلق بالطفل اللقيط وممأما 

 41نما اكتسابهم للاسم يكون بالقانون عن طريق تطبيق نص المادة ا  منهم لقب عائلة معينة و 
ا: يختار الأسماء الأب والأم أو في عدم وجودهما تي نصهالآمن قانون الحالة المدنية و 

طفال ن يكون غير ذلك بالنسبة للأ، ويجوز أالمصرح ويجب أن تكون الأسماء أسماء جزائرية
المولودين من أبوين مع ديانة غير الديانة الإسلامية، تمنع جميع الأسماء غير المخصصة في 

ة المدنية نفس الأسماء إلى الأطفال اللقطاء والأطفال و العادة، يعطي ضابط الحالالاستعمال أ
المصرح أية أسماء، يعين الطفل بمجموعة  ولين والذين لم ينسب لهمبوين مجهالمولودين من أ

 سماء يتخذ آخرها كلقب عائلي من الأ
سرة من قانون الأ 14ص عليه في المادة حكام تؤكد منع التبني المنصو إذن فان هذه الأ

النسب حكام تؤثر على أ ن الكفالة لان ينسب الطفل المكفول إليه وبهذا فإالكافل من أ و تمنع
وما يليها  00سرة يميز من خلال مواده من المادة ج أي أن قانون الأوحتى على موانع الزوا

يستثنى الطفل المكفول باعتباره  المصاهرة والرضاع وبهذاالات منع الزواج وهي القرابة و ح
 1.أولاد الكافل بأحدن يتزوج أ بإمكانهجنبيا عن العائلة الكافلة وبالتالي أ

 نيالثا الفرع
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 انقضائهاأسباب 
لى إذا واجهه سبب من الأسباب التي تؤدي إقضي عقد الكفالة كغيره من العقود، ين
وبما أن الكفالة دورها إنساني بالدرجة ، أو إذا كانت قائمة على شرط واقف أو فاسخ ،انقضائه

من  4012و 4011مادتين وهما المادة  سباب انقضائها فيالأولى فإن المشرع الجزائري حصر أ
لى حالة تخلف الشروط المنصوص عنها في نص المادة ضافة إزائري بالإقانون الأسرة الج

 من قانون الأسرة. 443
لى الانقضاء من خلال هذا الحالات التي تؤدي بعقد الكفالة إحاول عرض هذه ه سنوعلي
 يلي: الفرع كما

 ولا: انقضاء عقد الكفالة بطلب والدي المكفول معلوم النسب باسترجاعهأ
ي الطفل المكفول استعادة ولدهما إلى ولايتهما بعد تقديم طلب إلى ن مطالبة والدإ

لك بعد تخيير الطفل وذحكمة الابتدائية المختصة، التي تبت إما بقبول الطلب أو برفضه، الم
سن التمييز التي تكون فيها تصرفاته دائرة بين ه في الحالة التي يكون فيها قد بلغ ليإوالاستماع 

لكافل بعقد شرعي لى ا، وبما أن الوالدين قاما بتسليم الابن إ3بلة للإبطالوهي قا والضررالنفع 
لى البا بالتحاق المكفول إوطا معا أو احدهما مام المحكمة وكانورسمي سواء الذي كان إبرامه أ

نه في سن يستطيع فيها المشرع حرية الاختيار للمكفول لأ تركذه الحالة نهما ففي هحض
 .4التمييز

                                                           

بـ:  4110فبراير  41المؤرخ في: 10/14الأمر رقم موجب المعدل والمتمم بالجزائري من قانون الأسرة  044نصت المادة  - 1
ن لم» يكن مميزا لا  إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق إذا بلغ سن التمييز وا 

 «.يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول
بـ:  4110فبراير  41المؤرخ في: 10/14الأمر رقم موجب المعدل والمتمم بالجزائري الأسرة  من قانون 040نصت المادة  - 2
وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة »

لا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية  «.التزموا بذلك وا 

، ديوان المطبوعات الجامعية ، في القانون المدني الجزائري  مصادر الالتزامالنظرية العامة للالتزام ، علي علي سليمان، - 3
 .00، ص  4110، 0ط

، 0، المطبعة العربية ، الجزائر، طشرح وجيز لنظام السرة الجزائري ، ملخص في الفقه الإسلاميعبد القادر مدقن ،- 4
 . 04-03، ص  0228
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ه تخيير  يد من الحارثة عندلز  في حادثة النبي الناحية الشرعية هذا من فعلا يناه رأو 
الكريمة التي  الآيةوذلك بعد نزول ، البقاء مع النبي  بيه فاختارالبقاء معه أو الالتحاق بأ

يا وعليه كان نص القرار المحكمة العلن قرار أما من الناحية القانونية نجد أ، حرمت التبني
 كما يلي:ونصه   24عدد  4554م ق  74324ملف  04/21/4554ش .م.ع.ع.أ.

م العام، لا يجوز الصلح بشأنها الشخصية والنظان المسائل المتعلقة من المقرر قانونا أ -
ع باعتمادهم على وثيقة الصلح في إسناد لا بنص خاص ومن ثم فان قضاة الموضو إ

ديها، و الذهاب لوالالبقاء عند مربيتها أتخييرها بين يها، و كفالة البنت من دون سماع رأ
 .1نهم بذلك حرفوا القانون واستحق قرارهم النقضرغم أنها تجاوزت سن التمييز، فإ

حدهما و أعشر سنة وطلب والديه أ 40لوغه سن ذا كان الطفل غير مميز أي قبل بأما إ -
القاضي وجعل  لىقيد المشرع الجزائري حرية إعادته إلى ولايتهما باللجوء إباسترجاعه 

من القاضي  بإذنلا للقاضي وعليه لا يسلم الطفل لوالديه أو أحدهما إ السلطة التقديرية
سرة من قانون الأ 401ا جاء في المادة مع مراعاة مصلحة المكفول وهذا طبقا لم

 .الجزائري
 الكافلو : انقضاء الكفالة بوفاة المكفول أثانيا

فقة ورعاية الكفالة وينقضي معها هذا الالتزام من نبمجرد وفاة الطفل المكفول تنتهي 
ن من شروط محل العقد أن المكفول لأ ن محل الكفالة غير موجود وهووحماية وتربية وهذا لأ

  .و قابل للوجوديكون موجود أ
عقد الكفالة أما في حالة وفاة الشخص الكافل أو فقدانه يؤدي بالضرورة هنا إلى انقضاء 

حد، وبوفاته يرجع الولد نه ملتزم من جانب والأ تزام ويستحيل تنفيذه في غيابهتلقائيا ومعه الال
فالة ويستحق تلك الكسرة، القاصر إلى ما كان عليه في البداية وهي حالة الحرمان من الأ

على خطاره وبموجب إدون تأخر،  بالوفاةسرة وبالتالي يتعين على الورثة إبلاغ قاضي شؤون الأ
                                                           

العربي بلحاج، مقتبس عن ، 74324 ملف رقم، 04/21/4554قرار بتاريخ: ، حوال الشخصيةغرفة الأ ،المحكمة العليا - 1
، 4، ج)أحكام الزواج(وفق آخر التعديلات ومدعم بأحداث اجتهادات المحكمة العليا (الجزائري،الوجيز في شرح قانون الأسرة 

 . 114،ص0242، 24ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 
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ن رض استمرار الكفالة إجل شهر لعيقوم القاضي باستدعاء الورثة في أمصلحة المكفول 
 1.قرة لمنحهاشكال المة في ذلك فيعين بنفس الأظهرت منهم رغب

 ثالثا: تخلي الكافل عن التزامه بالكفالة
بالتخلي عن كفالة الطفل الحرة الجازمة قد يحدث ويقوم الكافل من تلقاء نفسه وبإرادته 

، والتخلي و لعوز ماديا أو لكبر سن أدارة شؤون القاصر لعجز بدنيعن إ القاصر بسبب عجز
لعامة بذلك وهذا مع قيام النيابة ا وفق القانون 2الكفالةكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت ال عن

مكرر تعد النيابة العامة  20لاعتبارها طرفا أصليا في قضايا شؤون الأسرة حيث نصت المادة 
وبمقتضى هذه التخلي هذا القانون، حكام جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أطرفا أصليا في 
  .مرلكافل تقضي الجهة القضائية التي أقرت في بادئ الأالصادر من قبل ا

لى انقضاء ضافة إلى الأسباب السابقة الذكر توجد أسباب أخرى من شأنها تؤدي إوبالإ
 عقد الكفالة ومن بينها:

  

                                                           

 . 044إقروفة زوبيدة ، المرجع السابق ، ص -1
 .4110فبراير  41المؤرخ في: 10/14الأمر رقم موجب المعدل والمتمم بالجزائري من قانون الأسرة  040المادة - 2
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 موالهر بالقاصر في نفسه وخلقه ودينه وأضراحالة الإرابعا: 
التي  سرة من قانون الأ 443عليها في المادة حد الشروط المنصوص في حالة تخلف أ

والمتمثلة في شرط سبق لنا وذكرناها بالتفصيل في ما يخص الشروط الواجب توفرها في الكفالة 
، فان عدم ة الاجتماعية والماديةعلى رعاية الولد القاصر من الناحيوالإسلام وشرط قدرة  هليةالأ

 توفرها وانعدامها يؤدي بالضرورة إلى انقضاء عقد الكفالة.
عقد الكفالة ليس أبديا بل يمكن انقضاءه أو  نوفي الأخير فإن هذه الحالات تدل على أ

توقيفه على حسب الأحوال وللنيابة العامة إسقاط الكفالة إذا رأت أن القاصر مهدد في مصلحته 
 . 1خلاقه وفي دينه وفي مالهوفي أ

                                                           

 . 044، ص اقروفة زوبيدة ،المرجع السابق- 1
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ل مباحثها والتعمق يصلفصول هذه المذكرة وتف من خلال دراستيخلاصة لما سبق ذكره 
تداخلات في عدة نقاط اختلافات و  يتكل نظام على حدى ورأ من خلالها ماهية استشفيت، افيه

 .الكفالةلتبني و بين  ا
  وذلك بحسن فئة الأطفال هدافهما في رعاية ققت أ حوجدت و  نظمة التينجدهما من الأإذ

 .و مجهولي النسبمعلومي النسب أ الأطفالسواء فئة معاملتهم ورعايتهم وحمايتهم، 
 ن التبني نظام جاهلي يعد بعيدا كل البعد عن حقيقة النسب كذلك أ وما نستنبطه

تحريف للهوية وتزييف للحقائق وعكس النظام  دذ يعالمترتبة عنه، إالأصلي والآثار 
 .هيالفطرة ومخالف للكون والقانون الإلالبشري و 

 ذا النظام وحرمه في السنة الخامسة من الهجرة ونهى عنه وعليه منع الشارع الحكيم ه
نساب ومنعا من اختلاطها، البشر حفاظا على الأمة ربانية يعلمها الله عز وجل قبل لحك

محافظة ا المادية والمعنوية من خلال العلى علاقات البشر فيما بينهوكذا المحافظة 
 هم في الميراث.حقوقعلى 

 سلاميدول  سارت ى هذا التحريمضوبمقت ، الإسلاميةما أقرته الشريعة  ةعربية وا 
لمشرع المغربي والمشرع الجزائري ليه اذهب إ ونا وهذا مانبتحريمها للتبني شرعا وقا

الجزائري سرة من قانون الأ 64ما جاء في نص المادة بحكم الشريعة من خلال  اقتداء  
التيار وفي وعلى عكس ، 0550فيبراير  02المؤرخ في  50-50بالأمر والمتممالمعدل 

 جاز التبني بموجبخطوة جريئة من  دولة  إسلامية عربية، وجدنا المشرع التونسي أ
بكسب البنوة القانونية رغم أن هذا  56/50/8505:المؤرخ في 05-02القانون رقم 

 لمجتمع التونسي وموروثه الإسلامي.يخرج عن ثقافة االنظام 
 وضعت له  و النظام ذا به تأخذالتي و  ،ليها في بحثناوكذلك من الدولة الغربية التي أشرنا إ

طفال وبالمقابل ومن أجل المحافظة على شريحة الأ نها يعتمد عليهاإجراءات من شأ
عنوان قرت الكفالة أب لم يغلق باب البر والإحسان، بل و مجهولي النسالنسب أي معلوم

، ل رعاية ودفئ الأسرة البيولوجيةللرعاية البديلة عن التبني، يعوض من خلالها الأطفا
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دائل الشرعية  لقوله تعالى نجع سبيل وصورة من صور البوبهذا كانت الكفالة أ

ا} رِيَّ
َ

ك
َ

هَا ز
َ
ل

َّ
ف

َ
لها بالرغم  قرارهاللكفالة وا   الإسلاميةريع الشريعة تش الآية تبين، وهذه {وَك

 من أن ذلك جاء ليس بالشكل الواضح لكن يفهم من معناها ذلك.
 ونجد ذلك ما لدول التي جمعت بين النظامين من أجل مصلحة الطفل، اك من اوهن

 05دتيها من خلال ما جاء في ما 8555لسنة  لحقوق الطفلالاتفاقية الدولية قررته 
 التي أعطت الأولوية للطفل.  08و

التي ترفض  سلاميةلي التبني وكذا الدول الإبين الدول التي يجيز قانونها الداخ تجحيث مز 
د و عنكوسيلة للرعاية البديلة أ الكفالة، فأقرت نظام الإسلاميلمخالفته تعاليم الدين  هذا النظام
 عية.عاية الاجتمافي مؤسسات للر  الإقامةالضرورة 

  يكون وعلى الصعيد الداخلي وجدنا أن المشرع الجزائري أجاز للقاضي الداخلي، عندما
ن يطبق نظام التبني ين على التراب الوطني، أجاز له أدجانب المتواجالعلاقة أ أطراف

عتراف به بل هو تطبيق القانون الأجنبي على الأجانب ليس خروجا عن القانون وا 
 .وفقط

  المجتمع  القانونية للطفل المكفول مجهول النسب وحماية له داخلللوضعية وتنظيما
 80المؤرخ في  06-50صدر المرسوم التنفيذي رقم اس بحقوق الغير، سبدون الم
طي ن تعالكافلة أ سرةللقب العائلي للمكفول والسماح للأالمتعلق بمنح ا 8550جانفي 

قواعد للوذلك طبقا سلامية الإ لقبها العائلي للطفل المكفول مع مراعاة مبادئ الشريعة
 .والاجتماعيستقرار الأسري القانونية التي تضمن له الا

 الجزائري  نه بالرغم من معالجة المشرعولاحظنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع أ
، إلا أنه أغفل  800المادة ية لى غاإ 884ن حكام المواد ملموضوع الكفالة بموجب أ
وص القانونية تارة والغموض تارة وجود ثغرات في النص إلىبعض الجوانب مما أدى 

 .خرىأ
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  همن 885سرة تضمنت المادة من قانون الأالنصوص الخاصة بأحكام الكفالة فمن  
شروط المكفول لم ينص القانون صراحة على هذه الشروط ، أما شروط الكافل بشكل واضح
 .التي يجب توفرها في المكفول

  هو من يقوم برعاية المكفولالكافل د سن الكافل ولا شرط الزواج لأن يحدلم. 
 ن الصياغة جاءت على نحو سكوت المشرع عن جنس الكافل إذ تخلله الغموض لأ

 ؟التذكير فهل يعني منع للمرأة من الكفالة
 من قانون الأسرة أن يكون  884اكتفى في المادة سرة سن المكفول بل لم يحدد قانون الأ

 .نثىالذكر فقط دون الأالمكفول هو  قاصرا وفقط، ويفهم أن الولد
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 الكفالة أمام القاضي.(: 10الملحق رقم )
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  .حفصبرواية  القرآن الكريم-
 كتب الحديث 

 ، دار الفكر، د ت ط.7البخاري، ج الجعفري، صحيحأبي عبد الله محمد البخاري -1
الحدود، باب من ابن ماجه أبو  عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، كتاب -2

 .8، ج ، المكتبة العلمية ، بيروت2922ادعى إلى غير أبيه، حديث رقم 
صحيح البخاري، تحقيق احمد بن علي بن حجز،  الباري شرحأحمد بن علي بن حجز، فتح -3

 .1272 ،7جبيروت،  المعرفة،، دار 3317حديث رقم  المناقب،باب 
 ةسات الفقهية والقانونية المقارنادر الكتب و ال 

  .2008لبنان، –أحمد مصطفى، في الأحوال الشخصية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس -1
، )د.م.ن(، دار الأمل، )دراسة فقهية قانونية(بيدة، الإبانة في أحكام النيابة و إقروفة ز -2

2012. 
خالد عبد الرحمان العك، تربية الأولاد والبنات في ضوء القرآن والسنة، دار المعرفة، -3

 م .2003.هـ1222، لبنان–بيروت
  2010، مطبعة الفليسة، الجزائر، 1الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري ،ج-2
جراءاتها في التشريع الجزائري، دار هوم-9 للطباعة  هعبد الحفيظ بن عبيدة، الحالة المدنية وا 

 . 2002والنشر والتوزيع، الجزائر ، 
لنظام الأسرة الجزائري، ملخص في الفقه الإسلامي، المطبعة  عبد القادر مدقن، شرح وجيز-6

 . 1228، 1العربية، الجزائر، ط
 للطباعة والنشر والتوزيع، هعبد العزيز سعد،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار هوم-7

 .2012، 2الجزائر، ط
 .م2006ـ/ ه1227، 1، طن.م.، د1الشافعي في شرح مدونة الأسرة ج عبد الكريم شهبون،-8
الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات  بختي، أحكامالعربي -2

 .2012، 2الجامعية، الجزائر،  ط 
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، ديوان 2، ج)العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )الميراث والوصية-10
 .2002 ،3، الجزائر، طالمطبوعات الجامعية

وفق آخر التعديلات ومدعم  (ي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،العرب-11
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط1، ج)أحكام الزواج(بأحداث اجتهادات المحكمة العليا

06 ،2010 . 
النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،  علي سليمان، علي-12

 .2006، 1ديوان المطبوعات الجامعية، ط
الغوثي بن ملحة ، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات الجامعية، -13
 .2019،  3ط

، المؤسسة الوطنية 1فضيل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق،ج-12
 .1286للكتاب،الجزائر، 

اج في الاجتهاد القضائي والفقهي وقانون الأسرة الجزائري الزو  ، أحكاممحفوظ بن صغير-19
 .02-09المعدل بالأمر 

 .1269مصر،  القاهرة،دار الفكر العربي،  الشخصية،الأحوال  زهرة،محمد أبو -16
، 16محمد الشافعي، قانون الأسرة في دول المغرب العربي، سلسة البحوث القانونية -17

 .2002 ،1المغرب ، ط ش،المطبعة والوراقة الوطنية، مراك
محمد تقية، الهبة في قانون الأسرة والقانون المقارن، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه الدولة، -18

 .1227-1226معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، دفعة 
محمد صبحي نجم، محاضرات في قانون الأسرة، سلسلة دروس العلوم القانونية، ديوان -12

 .1222، 3وعات الجامعية، الجزائر، طالمطب
الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية  ، أحكاممحمد مصطفى شبلي-20

 .1283، بيروت، 2ط الجامعية، ، الداروالمذهب الجعفري والقانون
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 1209يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، دار المعرفة، الدار البيضاء ،-21
 م1289ـ/ه

 ، دار الفكر، دمشق،03الأحوال الشخصية، ج وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،-22
1223. 
 المعاجم والقواميس : 
، 2جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط-1

 .12د.س.ن، مجلد 
-2007، 2لبنان، ط قاموس المحيط، دار الكتب العلمية، مجد الدين محمد بن يعقوب،-2

 2007، 2قاموس المحيط، دار الكتب العلمية، لبنان، ط مجد الدين محمد بن يعقوب،
  :الرسائل والمذكرات الجامعية 

أسامة يعقوب الأيوبي، الكفالة بالنفس في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في العرف الفلسطيني  -1
، ه المقارن،كلية الشريعة والقانونالفق، قسم رسالة ماجستير في الفقه المقارن غزة،في قطاع 

 م. 2002ـ/ه 1230الجامعة الإسلامية بغزة ، فلسطين،
، الكفالة في قانون الأسرة والشريعة الإسلامية، مذكرة نهاية التكوين بالمعهد بوعشة عقيلة-2

 . 2002-2001الوطني للقضاء، الدفعة الثانية عشر،
نيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، وهران، الدفعة الرابعة ، مذكرة لطلبة مالك، التبني والكفالة -3

 .2006-2003عشر، 
ر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيقانونية لحماية الطفل في الجزائر، الآليات النقيب نور الإسلام-2

، بن يوسف 1، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائرفي إطار مدرسة الدكتوراه
 .2019-2012، لحقوقخدة، كلية ا بن
سلامي دليلة، حماية الطفل في قانون الأسرة، رسالة ماجستير في القانون، فرع قانون  -9
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 :صـملخ

التبني والكفالة لدى المجتمعات العربية نظامي  لى التعرف علىإ ذه الدراسةهدفت ه
حيث ، ا من طرف هذه المجتمعاتحدهمكيفية تطبيق النظامين معا أو اتبيين والغربية، وكذا 

تميز يذ ، إالجاهلية ولدى المجتمعات الأخرىفي  عرفته العرب نظام قديم ن التبنيعلى أ أكدت
لحاقه نسبه إلى طفل لخاذ تبا  اره بمثابة الولد الشرعي،واعتبنسب الشخص المتبني القاصر وا 

مية بشكل قاطع لما فيه سلافي الميراث، لهذا حرمته الشريعة الإ حقله الاسم العائلة و فيحمل 
خذ بهذا المنع القانون الوضعي داء على الحقوق وانتهاك للحرمات، وأنساب واعتمن خلط للأ

 من قانون الأسرة.  64بموجب نص المادة  الجزائري
باب الكفالة لما فيه من محاسن  سلاميةوبمقتضى هذا التحريم فتحت الشريعة الإ

ا ومصلحة للأطفال القصر سواء معلومي النسب أو مجهولي النسب ماديا ومعنويا وتربوي
وكفلت  وعاملهم معاملة قائمة على الواقع وبعيدة عن الخداعوجعلهم في كفالة المجتمع والدولة 

 وسع معانيها لهم الرعاية الاجتماعية بأ
 

Résumé :  

          Cette étude visait à identifier l'adoption irrégulière et favoriser 

les sociétés arabes et occidentaux, ainsi que pour indiquer comment appliquer une 

combinaison des deux ou l'un d'entre eux par ces communautés 

Où il a souligné que l'adoption est un ancien système connaissait les Arabes dans 

l'ignorance et dans d'autres communautés, caractérisée par l'adoption d'un enfant 

d'un mineur et réattribuer par rapport aux ratios adopteurs de la personne et 

considéré comme un enfant légitime, et porter le nom de famille et a le droit à 

l'héritage, à la sainteté de la loi islamique catégoriquement parce qu'il est mélange 

des lignées et un assaut sur les droits et la violation de la sainteté, et en prenant 

cette interdiction du droit positif algérien conformément à l'article 46 du code de la 

famille. 

       En vertu de cette interdiction a ouvert la loi islamique la porte du parrainage 

pour les pros et les intérêts des enfants mineurs, qu'ils soient  Maloma ascendance 

ou de parents inconnus, matériellement et moralement, éducatif et de les faire en 

sorte que la société et l'Etat et les a traités le traitement est basé sur la réalité et loin 

de la tromperie et les a assuré du bien-être social dans le sens le plus large. 
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